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 مقدمة
ذلك و  تعتبر عملية إحداث التنمية هدفا تسعى كافة الدول لبلوغه لما يكتسيه من أهمية

 من خلال نسج خطط اقتصاديه، سياسية ومالية تقوم على أساس الاستخدام الأمثل للموارد
تحقيق لولما كانت الجماعات المحلية هي السبيل  الاقتصادية (و  المالية، المتاحة ) البشرية

ديثة هذا الهدف تزايد الاهتمام بالتنظيم الإداري وأصبح أولوية لابد منها في الدولة الح
دارية ية الإللنهوض بوظائفها والقيام بواجباتها، وتتبع الدول في ذلك أحد الأسلوبين إما المركز 

  تمزج بينهما. أو اللامركزية الإدارية وقد
إلى تعزيز التنمية  الاستقلالمنذ  والجزائر من بين هذه الدول حيث سعت جاهدة

المحلية من خلال إعتماد أدوار جديدة للجماعات المحلية في تحضير ومراقبة البرامج 
ز كفاءة وفعالية الجماعات المحلية تتجلى من خلال تمكنها من إنجا وباعتبار، التنموية

مت ولبلوغ هذا قا، ي تلبي حاجات المواطنين وتعبر عن أولوياتهم وطموحاتهمالمشاريع الت
المتمثلة في و  الجزائر بمحاولة تكريس اعتماد الجماعات المحلية على مواردها المحلية

لال واعتبرته وسيلة لإعطاء نفس جديد للتنمية المحلية ،ويتضح هذا من خ جبائيالتحصيل ال
لصالح الجماعات المحلية ولاسيما  ااختصاصاتهعديد من تخلي السلطة المركزية عن ال

حيث  ،بين المواطنين والسلطة المركزية حلقة الوصلو  الأقرب للمواطنين باعتبارهاالبلديات 
لية الموارد الما على باختصاصاتهاعلى رفع قدرتها للقيام  الهيئات المحليةيعتمد تدعيم 

          .التنمية  كمقوم هام من مقومات ئيالتحصيل الجباالمتاحة ومن هنا تظهر أهمية 
 أهداف البحث:   -1

 كمورد هام لتحقيق التنمية براز أهمية الجباية المحلية إ -
ات تحديد أهمية الجماعات المحلية في تفعيل التنمية المحلية من خلال دراسة الاختصاص -

           الممنوحة لمجالسها الشعبية.

 دراسة الموارد المالية للجماعات المحلية  -

  المحلية في تنشيط التنمية. للجماعاتالجباية المحلية معرفة كيفية مساهمة  -
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                                                        أهمية البحث: -2
تظهر أهمية الموضوع من خلال عناصره حيث تم الجمع بين متغيرات بالغة الأهمية في 

 تحصيل المحلية، توضيح كيفيةالتنمية  المحلية،الوقت الحالي والمتمثلة في الجماعات 
لجماعات المحلية خاصة في على ا لضعف التحصيل من أثر سليبيوما  الجباية المحلية
                                                الجانب المالي .

 :  أسباب اختيار الموضوع -3

صفة بالمحلية في النهوض بالتنمية المحلية الجباية الأسباب الموضوعية: تتمثل في أهمية  -
تفعيل دور ومحاولة الجزائر ، عتبارها الوحدة القاعديةعامة، والبلدية بصفة خاصة با

 تحسين تلبية حاجيات المواطن وتحسين المستوى المعيشي له بالإضافة إلى بهدف الجباية
وع الوضعية المالية السيئة التي تعرفها معظم البلديات في الجزائر وبذلك يعتبر الموض

 المختار جدير بالاهتمام والدراسة . 

قامة اتية : الفضول حول دور الجماعات المحلية في إحداث التنمية المحلية وا  الأسباب الذ -
ق لمنطلالمشاريع سواء تعلق الأمر بالولاية أو البلدية لتحسين حياة المواطنين، ومن هذا ا

ثراء م ثراء رصيدي المعرفي أولا وا  كتبة تم إختيار هذا الموضوع ومحاولة إزالة الغموض وا 
 العلوم الاقتصادية. 

  الدراسات السابقة : -4
تحت عنوان الجباية المحلية ودورها في تحقيق التنمية  (2009)دراسة يوسفي نور الدين  -

مع دراسة حالة ولاية البويرة، بحث  2009إلى غاية  2000المحلية دراسة تقييمية للفترة من 
الية، جامعة اقتصاديات الم ضمن متطلبات نيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية، فرع

بوقرة، بومرداس، من خلال هذه الدراسة تم تحليل الجباية العائدة للجماعات المحلية  دالمحم
ومساهمتها في عملية التنمية وقد توصل إلى أن وضع المالي والجباية المحلية وفق مخطط 

ووفقا لخصوصيات كل منطقة يشكل وسيلة لا غنى عنها لتحسين التحكم في  العصرنة



                 ةــــمقدم
 

 

4 
 

العمومية بالإضافة إلى وجوب تبسيط النظام الجبائي وقد اقترح مجموعة مواضيع  النفقات
 تستدعي الاهتمام والدراسة منها الاستقلالية المالية للجماعات المحلية. 

بات بعنوان الاستقلال المالي للبلدية مذكرة مقدمة لاستكمال متطل 2009 دراسة بري دلال -
ح، علوم السياسية، شعبة الحقوق، جامعة قاصدي مرباالماستر الأكاديمي، ميدان ال شهادة

 لى أنإورقلة، من خلال هذه الدراسة تمت معالجة الإستقلالية المالية للبلدية وتم التوصل 
وأن الإستقلالية  أي إصلاح مالي يتطلب توفير المتطلبات الضرورية لهذا الإصلاحات

  دمة المواطن.المالية تحتاج إلى جماعة منتخبة في التسيير هدفها خ
  صعوبات البحث: -5

كون إعداد أي بحث لا يخلو من الصعوبات فكان لابد من مواجهة البعض منها في 
                                                          البحث نذكر منها : إعداد هذا

                                          صعوبة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية. -

أن تحقيق هذا  يتطلب هذا الموضوع جانب قانوني لابد من إدراجه بشكل جيدذلك -
ملم بالجانب القانوني وعلى دراية بالمصطلحات  أن يكونالهدف يتطلب من أي باحث 

  القانونية.

حول التساؤل  من خلال ما سبق الإشكالية التي نقوم بمعالجتها تتمحورإشكالية البحث : -6
           التالي:

 المحلية في إحداث التنمية المحلية ؟ الجباية كيف تساهم 

لتي اعية ساؤلات الفر : إن الإشكالية الرئيسة تقودنا إلى مجموعة من التالأسئلة الفرعية
 يمكن صياغتها على النحو التالي: 

 للجماعات المحلية في الجزائر ؟  الموارد الجبائية الممنوحةماهي  -

 المحلية ؟ ا تتشكل موارد الجباية مم -

  وما علاقة التحصيل الجبائي بالبرامج التنموية المحلية؟ -
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الوصفي التحليلي للتعريف المنهج  :لدراسة هذا البحث قمنا باستخدام منهج البحث -7
 مختلف المفاهيم ذات العلاقة بالموضوع ب

                             فصيلين: تمت معالجة الموضوع من خلال هيكل البحث -
                                   : تنطوي على الإشكالية وتبيان تصور عام لموضوع البحث.المقدمة -
لى ثلاث قسمناه ا  التنمية المحليةو  الاطار المفاهيمي للجباية حمل عنواني الفصل الأول : -

 مباحث :

 ماهية الجباية المحلية:  الأولالمبحث  -
 : ماهية التنمية المحليةلثانيالمبحث ا -
  في ظل الموارد المتاحة آفاق التنمية المحليةالمبحث الثالث:  -
ذلك كالتحصيل الجبائي المحلي ودوره في التنمية المحلية، وقسمناه : الفصل الثاني  -

          ثلاث مباحث كالآتي:الى 
 المبحث الأول : الموارد الجبائية المحلية وتقييم مردودتيها -
 .: الآليات المادية لتحقيق التنمية المحلية ثانيالمبحث ال -
 المحلية  لتحقيق التنمية: الجباية المحلية كآلية لثالمبحث الثا -

لتوصيات والاقتراحات : تتضمن أهم نتائج الفصول متبوعة بجملة من اخاتمة البحث  -
 والآفاق البحث المستقبلية 



 

 
 
 

 
 

 
 الأول الفصل

 التنمية المحلية و  الاطار المفاهيمي للجباية المحلية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                الاطار المفاهيمي للجباية المحلية والتنمية المحلية                   الفصل الأول          
              

 

7 
 

 :تمهيد 
ة دول العالم سواء المتقدمة أو المتخلفة إلى زيادالجزائر جاهدة كغيرها من  تسعى

ي فدور  راسات الاقتصادية كما أن التنمية لهامعدلات التنمية التي احتلت مركزا هاما في الد
تحقيق الأهداف الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية السياسية. ومع التطور الاقتصادي 

حت تلعب دورا هاما في تطوير المجتمعات وأصب أصبحت الجماعات المحلية البلدية، الولاية
لوحدات المحلية، حيث أن لها موارد التي تتحصل عليها من مصادر مختلفة على مستوى ا

 التنمية المحلية اهتمت بمختلف الجوانب والمجالات.
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 ماهية الجباية المحلية:  الأولالمبحث 
من أقدم وأهم المصادر الإيرادات العامة وتمثل بصفة خاصة  الضريبةبر الجباية عامة و تعت

أبرز  وهذا الأمر ليس راجع لكونها إحدىالعنصر الأساسي في الأعمال والدراسات العلمية المالية 
 مصادر الإيرادات العامة فقط ولكن لأهمية الدور الذي تؤديه في سبيل تحقيق أهداف السياسة

 وعلالمالية.
 لمحليةمفهوم الجباية االمطلب الأول: 

ين فرعقسمنا هذا المطلب الى ، الرسمو  باعتبارها تشتمل على الضريبةو  لاستعراض مفهوم الجباية
  خلال الفرع الثاني الرسم عرفنا من خلال الأول الضريبة ومن

  الفرع الأول : تعريف الجباية المحلية
  مفهوم الضريبةأولا : 
لقد تعددت التعاريف حول الضريبة لكنها كلها تعنى مفهوم واحد وشامل فلقد عرفت على  

الدولة والجماعات  ت الإقليميةأنها "اقتطاع نقدي ذو سلطة نهائي دون مقابل منجز لفائدة الجماعا
  1 أو لصالح الهيئات العمومية الإقليمية." المحلية

 التساهمية قدراتهم حسب بها المكلفين على تفرض نقدية مساهمة " انها على تعرف كما
 نحو، محدد مقابل ودون نهائي وبشكل المحصلة الأموال بتحويل السلطة طريق عن تقوم والتي
  2العمومية السلطات طرف من دةالمحد الأهداف تحقيق

كما عرفت على أنها "فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة 
المحلية بصورة نهائية مساهمة منه في التكاليف والأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص 

 . 3 مقابل دفع الضريبة"
 منجز يكونوا، مقابل دون، نهائي، سلطة ذو، نقدي اقتطاع " ياه الضريبة أن وهو لها أخر تعريف وهناك

 4والإقليمية العمومية الهيئات لصالح أو،  )المحلية وجماعاتها الدولة (الإقليمية الجماعات لفائدة

                                                           

 .176ص  2003 د م ج الجزائر، اقتصاديات المالية العامة، محمد عباس محرزي،  -1
2Pierre BELTRAME : « la fiscalite en France « , HACHETTE LIVRE , 0éme édition , 1998 , p12  

  .115ص  2000 الوجيز في المالية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية، سوزي عدلي ناشد، - 3
4 Raymond MUZELLEC « finances Publiques « Edition Dalloz 0 éme édition , 1993 ,p 423 
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وتعرف كذلك "الضرائب هي المورد المالي العام التي تقتطعه الدولة من الأشخاص جبرا 
 عامة".بغرض استخدامه لتحقيق أهدافه 

  1 :ويتضح من هذا التعريف أنه يشمل العناصر التالية
 مورد مالي عام، بمعنى أنه دخل مالي للخزينة العامة وليس عيني. -
 ضريبةيقتطع بمعرفة الدولة جبرا بمعنى أن الحكومة بناءا على القوانين محددة تبين شكل ال -

 ونوعها وسعرها وكيفية الربط ومواعيد السداد وطرق التحصيل.
خل استخدام الضريبة لتحقيق أهداف عامة: كانت الضريبة قديما تجني لصالح الملوك والحكام وتد
بة ضمن ماليتها الخاصة وكان الصرف منها يتم على الطبقة الغنية في المجتمع أما الآن فالضري

 لا تقرض إلا بموافقة ممثلي الشعب ولتحقيق أهداف نابعة من حاجة المجتمع ككل.
أساتذة الفكر المالي "بأنها فريضة نقدية تقتطعها الدولة أو من ينوب عنها من أشخاص  كما يعرفها

القانون العام من أموال الأفراد جبرا وبصفة نهائية وبدون مقابل ونستخدمها لتغطية نفقاتها والوفاء 
  2 بمقتضيات وأهداف السياسة المالية العامة للدولة".

 ها على أنها "هو اقتطاع نقدي نتيجة مجموعة من النشاطاتومن التعاريف السابقة يمكن تعريف
 ء كانتقوم الدولة فيما بعد باستعمالها لتغطية نفقات العامة وهم الأشخاص المكلفين قانونا سوا

 اعتباريين أو معنويين.
 مفهوم الرسم  الفرع الثاني :

ل التي تمول ميزانية الدولة، حيث تحص تعتبر الرسوم من بين أهم وأبرز الموارد المالية
ليه ات وعالدولة على إيراداتها من الرسوم كمقابل للخدمات التي تقدمها المرافق العامة وبعض الهيئ

 يمكن تعريف الرسم على أنه: 
" عبارة عن مبلغ من النقود يدفعه جبرا إلى الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من جانب 

ويقترن هذا النفع الخاص بالنفع العام الذي يعود على المجتمع كله من  إحدى الهيئات العامة،
 . 3 تنظيم العلاقة بين الهيئات العامة والأفراد، فيما يتعلق بأداء النشاط أو الخدمات العامة"

                                                           

  .42ص  2001 ة العامة، د م ج الجزائر،المالي حسين مصطفى حسين، -1
  .72ص  1998 عمان، المالية العامة والنشر الضريبي، جامعة جرس غازي عناية، -2
  .136ص ، 1992، عادل أحمد حنين، أساسيات المالية العامة، دار النهضة العربية -3
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وهناك من عرفه "على أنه مبلغ أو أداء نقدي يقدمه المواطن مقابل الخدمات التي تقدمها له 
 . 1 وتعتبر نوعا من الضرائب"الدوائر الرسمية 

كما يمكن تعريفه على أنه:" مبلغ من النقود يدفع نقدا، وليس عينا، على اعتبار أن 
الاقتصاديات الحديثة نقدية وليست عينية، وبحيث تتلاءم نقدية الرسم مع هذه الاقتصاديات التي 

يبة بالنسبة لهذا العصر حيث تتم فيهات المبادلات والصفقات بالنقد لا بالعين. ويشبه الرسم الضر 
 . 2 تتصف بالنقدية "

 من هذه التعاريف يتبين لنا أن:
الرسم هو مبلغ نقدي يدفعه الشخص مقابل حصوله على خدمة أو مقابل نفع خاص يدفعه 

 إلى الهيئة المكلفة. 
 الثالث: أوجه التشابه والاختلاف بين الرسم والضريبة.  الفرع

ابه ة، بتشإيرادات الدولة التي تستعملها فيما بعد بتغطية النفقات العامتعتبر الضرائب والرسوم من 
 الضريبة والرسم في بعض والعناصر وتختلف في عناصر أخرى.

 أوجه التشابه: 
 النقدية: إذ يدفع كل من الرسم والضريبة نقدا لاعينا.

ويفرضان من قبل  الإلزامية: إذ يدفع كل من الرسم والضريبة بصفة إلزامية، قسرية، إجبارية
 الدولة،إلا أن الإجبار في حالة الرسم مربوط بالانتفاع بالخدمة.

تحقق أغراض السياسة المالية للدولة: إذ تستخدم الحصائل المالية للرسوم والضرائب في تحقيق 
 . 3 الأغراض والأهداف السياسية، والاقتصادية، والمالية والاجتماعية للدولة

 أوجه الإختلاف:
حق ن الرسم إنما يستنسبة للمقابل وعدمه: فالرسم بمقابل، أما الضريبة بلا مقابل، بمعنى أبال -1

إذ حصل دافعه على مقابل، أو خدمة من الدولة. بينما الضريبة يدفعها المكلف دون أن يحصل 
 على مقابل آنى لها.

                                                           

    .249ص ،، دريةالدار الجامعية الإسكن مبادئ المالية العامة، حامد عبد المجيد دراز، -1
  .55ص ،مرجع سبق ذكره  غازي عناية، - 2
  .57ص،1998 المالية العامة والتشريع الضريبي، دار اليارق عمان، غازي عناية، -1
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يته ليست مطلقة، بالنسبة للنهائية من عدمها: فالرسم يختلف في نهائيته عن الطريقة فنهائ -2
نما معلقة على تقديم النفع المقابل له، ولذلك يجوز استرداد الرسم في حالة عدم تمكنه من  وا 
الحصول على ذلك النفع أو في حالة دفعه أكثر من استحقاه بينما الضريبة غير مستردة حتى ولو 

 . 1 دفعت ظلما وأكثر من فرضيتها أو مقدرها
 ة دفع الضريبة ظلما أو أكثر من فريضها أو مقدرتها هناك طرقفي المجتمعات الحديثة في حال

 قانونية لاسترداد هذه الضرائب عن طريق المنازعات أو اللجوء للقضاء. 
 وخصائصها  للجباية المحليةالقواعد الأساسية المطلب الثاني : 

 الأول : القواعد الأساسية الفرع 
ضع د من و الدولة لتمويل نفقاتها العامة لذلك لابمن أهم الإيرادات التي تعتمد عليها  الجباية

 قواعد ومبادئ أساسية لتحقيق التوازن وتعود هذه القواعد إلى الاقتصادي "آدم سميث" . 
  قاعدة العدالة: -1

دي لتقليومعناه أن يساهم جميع أفراد المجتمع أداء الضريبة تستند القاعدة في الفكر المالي ا
      . عا لمقدرته النسبية الضريبة نسبةعلى تحمل عبئ الضريبة تب

  2 ". الضريبة التصاعدية "أما الفكر المالي الحديث فيقيمها على أساس المقدرة التكلفية
 قاعدة اليقين: -2

د يقصد بهذه القاعدة أن تكون الضريبة واضحة المعالم من مختلف الجوانب القيمة. ميعا 
 بالتحصيل وطرق الطعن الإداري والقضائي. الدفع. الوعاء. الجهة الإدارية المختصة

"يؤدي احترام هذه القاعدة وضوح التزامات الممول تجاه الخزينة العامة من جهة وقيام 
 .  3 الجهة الإدارية المختصة بالتقيد بالقانون وعدم التعسف في استعمال السلطة"

 قاعدة الملائمة في الدفع: -3
لنمط الذي يمكن أن نراه أكثر ملائمة للمكلف يجب أن تحصل ضريبة في الفترة وحسب ا

بالضريبة وبالكيفية أكثر تيسرا له، فمثلا إذا كان فلاحا وقت جني الثمار لأن المكلف وقتها تكون 
لديه أموال بحيث يحاول كل نظام ضريبي الوصول إلى مفهوم الملائمة في جباية الضرائب أي 

                                                           

  .58ص ، نفس المرجع غازي عناية،  -1
  .63ص  2003 باتنة، محمد صغير بعلي، المالية العامة، أنجز طبعة على مطابع عمار قرفي -2
              .64ص نفس المرجع د صغير بعلي،محم -3
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ى الخزينة بتلائم مع تحقق الوعاء الخاضع يجب أن تكون موعد دفع الضريبة من الممول إل
 . 1 للضريبة

  قاعدة الاقتصاد: -4
يراد بهذه القاعدة أن مايصرف من نفقات وتكاليف من أجل تحصيل الضرائب يجب أن 

 تكون ضئيلة ومتدنية إلى أقصى حد ممكن.
فة لقاعدة و"هكذا فإن إقامة أجهزة إدارية ضخمة وتوظيف عدد كبير من الموظفين للجباية مخال

  2 الاقتصاد"
 الجباية الفرع الثاني : خصائص 
 أولا : خصائص الضريبة 

الضريبة ذات شكل نقدي: ظهرت هذه الخاصية مع التطور الاقتصادي حيث كانت في النظام  -1
الاقتصادي القديم نفرض وتحصل في صورة عينية نظرا لأن التعامل آنذاك يقوم على أساس 

فقات العامة كانت تتم بصورة عينية ومع ظهور النقود أصبحت حتمية أن تدفع المبادلة. كما أن الن
في شكل نقدي باعتبار أن كافة المعاملات على مختلف جوانب النشاط الاقتصادي تتم بصورة 

 نقدية ومنه نجد العوامل المؤدية إلى دفعها على شكل نقدي.
ز الضرائب العينية،هذا الإجراء يتمي* إن الدولة تتحمل تكاليف ونفقات باهضة قد تفوق قيمة 

بالثقل وصعوبة التخزين بالإضافة إلى إمكانية تعرضها للتلف وكلها أشياء في صالح الشكل 
 النقدي للضريبة.

  3 * "الضريبة عينية لا تلتزم بعنصر العدالة إذ هي تلزم الأشخاص بتقديم جزء من المحصول".
بارة عن إبراز سيادة الدولة فهي تفرض ثم تحصل عن لإجباري والنهائي: الضريبة عاالطابع  -2

فع طريق الإجبار، ويقصد بالإجبار أن المكلف بالضريبة ليس له الاختيار في دفع الضريبة، وتد
الضريبة بالطرق الإدارية مما أدى ذلك إلى وضع جهاز كامل للجبر والعقوبات بهدف إلزام 

د في حالة الرفض أو عدم التسديد لواجباته المكلف على الدفع، كما يظهر الجبر في التهدي
 الجبائية.

                                                           

 .15ص  1999 رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية،جامعة الجزائر، سالمى رشيد، الموارد الجبائية المحصلة للبلديات، -1
  .64ص  محمد صغير بعلى، مرجع سابق ذكره -2
  .178ص  مرجع سبق ذكره محمد عباس محرزي، -3
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"كما أن الضريبة المحصل عليها لا ترهب لفائدة الدولة فقط، لكن هناك أجزاء من الضريبة 
  1 مخصصة لصالح الجماعات المحلية".

ة لا بالإضافة إلى ذلك فالأفراد يدفعون الضريبة إلى الدولة بصورة نهائية بمعنى أن الدول
 ح فئاتبردها أو تعويضهم إياها، رغم ذلك فالفرد ينتفع بالخدمات التي تقدمها الدولة لصالتلتزم 

رى الشعب عن طريق مرافقها العامة المختلفة، باعتبار أن الدولة تستغل حصيلة إيراداتها الأخ
 لتسيير المرافق.

تم يقدارها لا ومن هذا نستنتج أن الضريبة لا تدفع مقابل منفعة خاصة، باعتبار أن تحديد م
 راعاةمعلى حجم استفادة الفرد بالخدمات العامة، بل يتم وفقا وحقا للمقدرة التكليفية للفرد مع 

 الظروف الشخصية للمكلف.
هم ولهذا فرض الضريبة على جميع الأفراد المقيمين في الدولة من مواطنين وأجانب باعتبار 

ريبة وهذا ما أدى إلى ظهور اختلاف بين الض يتمتعون بجميع الخدمات التي تقدمها مرافق الدولة،
 والرسم.
تغطية الأعباء وتحقيق منفعة عامة: إن الهدف الرئيسي من الضريبة هو تغطية النفقات  -1

العمومية، "كما يلجأ إلى تمويل صناديق الخزينة العمومية من أجل وظيفة اقتصادية المتمثلة 
لاقتصادي المنشود. وبالنسبة للأهداف في السندات التنمية الاقتصادية وحفز النمو ا

… الاجتماعية كتمويل نفقات خدمات ومرافق ومشروعات الدولة من صحة وعلاج وتعليم 
عادة توزيع الدخل الوطني"  . 2 الخ وا 

 ثانيا: خصائص الرسم 
نة دا: لكون النقود هي وسيلة التعامل العصرية هذا يعني أنه يدفع مقابل خدمة معيأنه يدفع نق -1
 يستفيد منها الفرد.ل

رغم وجود بعض المرافق التي تعفى بعض العمال من أداء هذا الرسم ولكن هذا يعتبر من باب 
 . 3 العناية والرعاية الاجتماعية للعاملين بالمرافق

                                                           

  .43ص  ن، مرجع سبق ذكرهحسين مصطفى حسي -1
  .147ص  2001 عمان، المالية العامة، دار النشر خالد شحادة الخطين، أحمد زهير سامية، -2
  .114ص 1987 الجزائر محمود إبراهيم الوالي، المالية العامة، د.م.ج -3
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اختيارا: وهذا يعني أن الفرد ليس ملزم بدفع الرسم مادامت له الحرية في أن يطلب الخدمة أو  -2
ن كما رأينا في التعريف والشرح يمكننا القول بأن عنصر الجبر هنا هو ضمني أو يمتنع عنها، ولك

نسبي لأنه يرى البعض أنه في بعض الحالات التي لا يستطيع فيها الفرد الامتناع من الاستفادة 
من الخدمة التي يكون ملزما بها قانونا وبالتالي يجبر على دفع الرسم" كإلزام الأفراد بحمل بطاقة 

   1 ريف لدى بلوغ عمر معين".التع
عنصر الخدمة الخاصة: هذه الميزة يتسم بها الرسم وخاصة يتمتع بها لكونها دائما  -2

مرتبطة بمنفعة خاصة يستفيد بها دافع الرسم، كأن يحصل على رخصة قيادة السيارة يدفع 
 جبائية.  طوابع الدمغة عن طريق

  الجباية المطلب الثاني: أهداف 
ات كأداة لتحقيق الأهداف العامة، كما أصبحت وسيلة للتأثير على المتغير  ةلجبايتستخدم ا

 الاقتصادية والاجتماعية وتسعى الضريبة لتحقيق الأهداف التالية:
 الاقتصادية و  الأهداف المالية: الفرع الأول 

  أولا: الأهداف المالية
لتغطية نفقات الدولة، كما  بايةجهو موازنة الميزانية العامة، ويعتبر هذا هو الهدف التقليدي لل

يسمح بتوفير الموارد المالية في صورة تضمن الوفاء بالتزامها اتجاه الإنفاق فهو يعتبر إجمالي 
أي تمويل الإنفاق على الخدمات ، 2الإنفاق العام ـ عناصر الإيرادات العامة فيما عدا الضرائب

 . ود والمستشفيات وشق الطرق ... الخكبناء السد  العامة وعلى استثمارات الإدارة الحكومية
  ف اقتصادي:اهدالأثانيا: 

 في عصرنا الحاضر، فهي أداة الجبايةمن أهم الأهداف يعتبر تحقيق التنمية الاقتصادية 
شجيع لتوجيه السياسة الاقتصادية وحل الأزمات للوصول إلى حالة الاستقرار الاقتصادي بدءا من ت

ت ة الكساد والركود ومحاربة التكتل والتمركز في بعض القطاعافروع الإنتاج الضرورية ومعالج
ثار أا من لها فاعلية في علاج مساوئ الدورة التجارية وما ينجم عنه جبايةالإنتاجية، وبذلك تكون ال

 سيئة. 

                                                           

  .76ص مرجع سبق ذكره رشيد سالمي،  -1
  .47ص  مرجع سبق ذكره  حسين مصطفى حسين، -2
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 السياسيةو  الأهداف الاجتماعية: الفرع الثاني
 ةجتماعيلإهدف اأولا : الأ

ت صيغة اجتماعية وتتمثل في التقليل من الفوارق ويكون استعمالها لتحقيق أهداف ذا
الاجتماعية بين مختلف الفئات، وتخصيص موارد لزيادة دخول الطبقة الفقيرة، وهذا ما يسمى 

. كما أن فرض رسوم إنتاج عالمية على بعض المنتجات الضارة  1 بـ"إعادة توزيع الدخل القومي "
إلى تقليل الاستهلاك لهذا النوع، وتخفيض هذه بالصحة كالمشروبات الكحولية أو التبغ يؤدي 

 الرسوم على المنتجات أخرى من سلع ضرورية الذي يؤدي إلى زيادة استهلاك مثل هذه السلع.
 الأهداف السياسية : ثانيا

إن فرض رسوم جمركية على منتجات بعض الدول وتخفيضها على منتجات دول أخرى، 
عفاء بعض الفئات كالمجاهدين أو تخفي ض من الضريبة المستحقة عليهم يعتبر استخدامها وا 

 لأغراض سياسية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .172ص  1984 مؤسسة شباب الجامعة مصر، حامد عبد المجيد دراز، مبادئ المالية العامة، -1
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 ماهية التنمية المحلية :لثانيالمبحث ا
لقد حضيت التنمية المحلية باهتمام كبير من الباحثبن خاصة في عصرنا نظرا لأهميتها 

ع ثم ح تنمية المجتموالدور الذي تلعبه في تنمية المجتمع ككل حيث أطلق عليها في البداية مصطل
طق تطور إلى أن أصبح التنمية الريفية وبالتالي أصبح هناك مفهوم جديد للتنمية لايشمل المنا
نما المناطق الحضرة وهذه التنمية تمس مختلف المجالات الاقتصادية الاجتما عية الريفية فقط وا 

 والسياسية لتحقيق أهداف معينة.
 وعلاقتها بالتمويل المحلي  ةالمطلب الأول: مفهوم التنمية المحلي

 الفرع الأول : مفهوم التنمية المحلية
تعرف التنمية المحلية على أنها "العملة التي بواسطتها يمكن تحقيق التعاون الفعال بين  

الجهود الشعبية والجهود الحكومية للإرتفاع بمستوى التجمعات المحلية والوحدات المحلية اقتصاديا 
دماجها في منظومة التنمية القومية بأكملها لكي تشارك مشاركة فعالة واجتماعيا وثقافيا  وحضاريا وا 

  1 في التقدم على المستوى القومي".
كما عرفها الأستاذ محي الدين صابر على أنها " مفهوم حديث لأسلوب العمل الاجتماعي 

ية والاجتماعية والاقتصادي في مناطق محددة يقوم على أسس وقواعد من مناهج العلوم الاقتصاد
وهذا الأسلوب يقوم على أحداث تغير حضاري في طريقة تفكير والعمل والحياة عن إثارة وعن 
البيئة المحلة وأن يكون ذلك الرعي قائما على أسس المشاركة في التفكير والإعداد والتنفيذ من 

داريا".   2 جانب أعضاء البيئة المحلية جميعا في كل المستويات عمليا وا 
تعرف التنمية المحلية على أنها "تحقيق الزيادة التنموية في كافة القطاعات على المستوى  كما

 المحلي للوصول إلى مراحل متقدمة من التنمية والنمو والتحقيق المستوى الإنساني الذي تحدده
مكانياته على السواء".   3 مثاليات التفكير الاجتماعي المعاصر وا 

لملائم للتنمية المحلية من خلال توظيف الإمكانيات المتوفرة فيما لعل من شأن توفير المناخ ا
هو ايجابي وهادف إلى النهوض بالمهام المستعجلة. للدفع بعجلة التنمية إلى الأمام وامتصاص 

                                                           
 .13ص  2001دار النشر الثقافية الإسكندرية،  عبد المطلب عبد المجيد، التمويل المحلي والتنمية المحلية، - 1
 .23ص  1993هرة دار المعارف، القا تعريف العالم الثالث )دراسة نقدية في علم الاجتماع(، كمال التابعي، - 2
 .30ص ، محمد أمين عقلة المومنين، التنمية في الوطن العربي - 3
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التنمية و  الضغوط والأزمات وحتى النزاعات وخوض رهان التنمية بمناهضة جميع أشكال التخلف.
الإنسان المتواجد على تراب الجماعة فيجب أن تستند الأعمال أساسا  المحلية وسيلتها وهدفها هو

 1 على تعبئة البطاقات البشرية المستهدفة بالتنمية".
 ومن التعارف والمداخلات التالية يمكن استخلاص التعريف التالي:

التنمية المحلية هي عملية تفسير تتم يشكل مستمر لا تنتهي ولاتتوقف عند نقطة معينة 
رى ها مستمرة ومتصاعدة لإشباع الحاجات والمطالب المتجددة للمجتمع المحلي ومن ناحية أخولكن

 تتم عملية التنمية المحلية بالتكامل بين الريف والحضر.
 علاقة التنمية المحلية بالتمويل المحلي: الفرع الثاني :

والتي يمكن توفيرها يقصد بالتمويل المحلي في أبسط صورة "بأنه كل الموارد المالية المتاحة 
من مصادر مختلفة لتمويل التنمية على مستوى الوحدات المحلية بالصورة التي تحقق أكبر 
معدلات التنمية عبر الزمن وتعظم استقلالية المحليات عن الحكومة المركزية في تحقيق المحلية 

   2 المنشودة".
 وهي: حيث تنقسم مصادر التمويل المحلي إلى مجموعة مصادر للتمويل

 مصادر أو الموارد المالية الذاتية للمحليات وتتمثل:
 * الضرائب المحلية.
 * الرسوم المحلية.

 * أرباح المشروعات التجارية والصناعية المملوكة للمحليات.
 * المشاركة الشعبية بالجهود الذاتية.

 مصادر التمويل التي يطلق عليه الموارد المالية الخارجية للمحليات: - 
 الإعانات الحكومية. *   
 * القروض.   

 
 

                                                           
 حول: الملتقى الدولي ،نماذج من اقتصاديات الدول النامية، المحلية أ. وسيلة السبتي، المداخلة: التمويل المحلي للتنميةو  .حياة بن اسماعين 1

   2006نوفمبر  22و 21، المؤسساتو  اتأثرها على الاقتصاديو  سياسات التمويل
 .22عبد المطلب عبد المجيد،مرجع سابق ذكره ص  - 2
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 المطلب الثاني: مجالات التنمية المحلية
من خلال تعريفنا للتنمية بصفة عامة لاحظنا اتساع مجالات ونطاق التنمية كتخصص 
ليصل إلى معظم العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكذلك الإدارة حيث تم طرح 

روابط واتصالات قوية بالعلوم الأخرى مما أدى إلى بروز المجالات التنموية التنمية كمفهوم له 
  1 التالية.

  التنمية الاقتصادية :الفرع الأول 
ويقصد بها تحريك وتنشيط الاقتصاد القومي من خلال زيادة القدرة الاقتصادية مع ضرورة 

لفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية استخدام كافة الموارد بهدف تشجيع الاستثمار وهنا علينا إبراز ا
الاقتصادية فالأول يعني زيادة في شبه الدخل القومي الحقيقي التي تحدث بمرور الزمن أما التنمية 

  2 الاقتصادية فتشير إلى قيام الدولة بتغير هيكل الإنتاج وهيكل توزيع الدخل لصالح الأفراد.
 : التنمية الاجتماعية:الفرع الثاني 

الارتفاع في الجانب الاجتماعي من خلال تبني سياسات اجتماعية تساعد على  يقصد بها
تحسين المستويات المعيشية والحد من الفقر وخاصة في المجتمعات المحلية من خلال خلق فرص 
عمل والقيام بأنشطة لتنمية المجتمع وهذا ما يؤدي إلى تخفيض معدلات البطالة والحد من انتشار 

  3 ة كالسرقة، الجرائم ... الخ.الآفات الاجتماعي
ي كما تطمح التنمية الاجتماعية إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة على مستوى المجتمع ف

 لصحة،االمناطق التي تعاني من الفقر من خلال القيام ببرامج تنموية مختلفة تشمل قطاع التعليم، 
 البيئة ... الخ.
  التنمية السياسية الفرع الثالث:
ة السياسية تعتبر من إحدى الجوانب الرئيسية للتنمية باعتبارها الأساس في تحقيق التنمي

ولهذا تسعى الدول إلى إقامة نظام سياسي قادر على التعبير عن أراء القطاعات  العمل التنموي،

                                                           
 .18ص  الدار الجامعية الإسكندرية التنمية الاقتصادية ومشكلاتها، محمد عبد العزيز عجمية، - 1
 .28ص  موسى اللوزي، التنمية الإدارية، دار للنشر والتوزيع عمان - 2
 .29ص ه ،نفس -3 
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العريضة من أبناء المجتمع، بحيث يعتمد على الديمقراطية منهجا وتحفيز المشاركة في حل 
  1 المشكلات.

 المطلب الثالث: أهداف التنمية المحلية.
ف من التعاريف السابقة يتضح لنا أن التنمية المحلية تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهدا

 في مختلف النواحي الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية والحضارية.
 2 أهداف اقتصادية. :الفرع الأول

  النشاطات الاقتصادية.ميع تنمية المؤسسات الاقتصادية والاهتمام بج -
 الأساسية التي تشكل الدعامة التي يقام عليها التصنيع. إقامة الصناعات -
يادة المداخيل الجبائية المحلية بما يكفل إمكانية تحسين وزيادة الخدمات المقدمة لأفراد ز  -

  المجتمع المحلي.
 ظائف حقيقية.توفير الإمكانيات التي تتيح إنشاء و  -
 يادة أسواق واختراقها واضافة أسواق جديدة محلية.تعمل على ز  -

 أهداف اجتماعية. الفرع الثاني:
 ير وتطوير الخدمات المقدمة لهم.تنمية المجتمع المحلي وتوف -
 ع ونوعي لكل من يطلبها.تلبية وتزويد الخدمات بشكل سري -
 الحصول على رضا أفراد المجتمع المحلي. -
السكن، الصحة،   ة في مجالي بالنسبة للمجتمع المحلي وخاصزيادة درجة الاكتفاء الذات -

 . الشغل، التعليم
 ربط علاقة ثقة وتعاون بين السكان. -
   3 القضاء على معانات الفقراء والمحرومين. -
 
 

                                                           
 .2002 العدد الأول أكتوبر مجلة الحقيقة لمجلة علمية فكرية محكمة تصدر دوريا عن جامعة أدرار، - 1
 2006 سيد علي ميهوبي، الجباية المحلية وأثرها على التنمية المحلية، مذكرة ليسانس، معهد علوم التسيير،المركز الجامعي بالمدية، -2

 . 105ص
 .14ص  2006 ها في تحقيق التنمية، مذكرة ليسانس، معهد العلوم الاقتصادية، المركز الجامعي المدية،مباركي جميلة، المالية المحلية ودور  3
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  أهداف ثقافية الفرع الثالث:
 لية محلية تؤدي إلى ترشيد استخدام الأموال العمومية.اكتساب ثقافة ما -
ز وحدة التصور الثقافي والقيادة لضمان الانضباط الضروري بشكل منظم وتعزيتعزيز  -

 الديمقراطية المحلية.
 ف الإداري وسوء الانتماء أو مظاهر الفساد.التخلص من مظاهر الضع -
 ط والجمعيات الثقافية مما يؤدي إلى اهتمام بالإطارات الفنية. إحياء النشا -

 أهداف حضارية. الفرع الرابع:
 تطوير المدن بما يجعل منها رمز للسيادة الوطنية. -
فع المستوى الحضري بحيث يخلق ظروف مماثلة للرقي الاجتماعي عبر سائر المستوى ر  -

 المحلي.
 قية للطاقات البشرية والمالية ولو لمدة مؤقتة.إعطاء القيمة الحقي -
أولويات من شأنها أن تنهض  زيادة المشاريع التطويرية بالإضافة إلى مجالات جديدة وفق خطة -

    1 بالمجتمع المحلي نحو أفق أفضل.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .14ص  مرجع سابق،مباركي جميلة،  1
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  في ظل الموارد المتاحة آفاق التنمية المحليةالمبحث الثالث: 
ات بإن الجماعات المحلية تتمتع بصلاحيات ومهام متعددة ومختلفة لتحقيق وظائفها، ولهذا 

 تاحة،ل وبأكبر معدلات في ظل الموارد المالية الممن الضروري تحقيق تنمية محلية بمعناها الشام
 إلا أن هناك عراقيل تعيق التطلعات التنموية.

 المطلب الأول: دور الموارد المالية في تحقيق التنمية المحلية.
ى لك إللتحقيق التنمية المحلية بمفهومها الشامل فإن ذلك يتطلب موارد مالية كبيرة ويرجع ذ

 عدة عوامل:
  التنمية المحليةكضرورة لتحقيق  الموارد المالية :لالفرع الأو

إن ضرورة توافر الموارد المالية يمكن أن يحقق مجموعة من الأهداف، وهذه الأهداف 
 ترتبط بمجموعة الحاجات التي لابد من إشباعها.

فالأهداف الاقتصادية بما تتضمنه من السعي إلى رفع مستوى المعيشة لدى الأفراد في 
المحلي من خلال إقامة المشروعات الاقتصادية والخدماتية التي تؤدي إلى توفير  المجتمعات

  السلع والخدمات على المستوى المحلي.
"والأهداف الاجتماعية والسياسية والإدارية كلها تحتاج إلى المزيد من الموارد المالية، لكي 

ى أن توفر الموارد المالية بالصورة المطلوبة وخاصة إذا كانت كل الآراء قد توصلت إل تتحقق
المحلية يؤدي إلى تحقيق تلك الأهداف بأكبر كفاءة ممكنة مما يعمق ويزيد من التنمية الاجتماعية 

   . 1 والسياسية والإدارية على المستوى المحلي بمعدلات كبيرة
ية في اتخاذ القرارات اللازمة لتنم والخلاصة أن توافر الموارد المالية يشكل عنصرا هاما

المجتمعات المحلية، حيث أن نجاح الهيئات المحلية في أداء رسالتها الخاصة بتحقيق أكبر 
معدلات تنمية محلية ممكنة يتوقف إلى حد كبير على حجم مواردها المالية المتاحة. والتنظيمات 

د المحلية المحلية تقاس بمدى إمكانية تحقيق التنمية المحلية وأهدافها بالاعتماد الذاتي على الموار 
 الذاتية بأكبر درجة ممكنة.

 
 

                                                           
 .28ص  2005 الدار الجامعية الإسكندرية، التمويل المحلي والتنمية المحلية، عبد المطلب عبد المجيد، -1
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قامة مشروعات التنمية المحلية.الفرع الثاني  : ارتفاع تكلفة تقديم الخدمات وا 
امة تشير الدلائل والمؤشرات إلى ارتفاع تكلفة تقديم الخدمات المحلية وارتفاع تكلفة إق

 الم.بقة في مختلف دول العمشروعات التنمية المحلية في الكثير من أنظمة الإدارة المحلية المط
قامة مشروعات التن مية ويمكن تقسيم الأسباب وراء ارتفاع معدلات تكلفة تقديم الخدمات وا 
يات المحلية إلى أسباب وعوامل داخلية تخص البيئة الداخلية للتنمية المحلية على مستوى المحل

 قديم الخدمة. وتنحصر أساسا في زيادة الأجور وارتفاع أسعار الخدمات ومستلزمات ت
"وهناك عوامل خارجية وتنقسم تلك العوامل بدورها إلى عوامل تخص السياسات الاقتصادية 
والسياسات العامة التي تشير إلى أن الحكومات المركزية في الكثير من دول العالم تبني سياسات 

لتي تؤدي إصلاحية وتشمل هذه السياسات على مجموعة من العوامل أو المتغيرات الاقتصادية ا
قامة المشروعات الخاصة بالتنمية. مثل: زيادة أسعار الفائدة على  إلى تكلفة تقديم الخدمات وا 

  1 القروض المقدمة للمحليات، والتي بدورها تؤدي إلى ارتفاع تكلفة المشروعات التنموية".
 ويضاف إلى كل ذلك إتساع نطاق الخدمات المحلية وتزايد أحجام المشروعات المحلية 

يؤدي بصورة آلية إلى تزايد تكلفة التنمية تلقائيا. ولا شك أن هذا الاتجاه يلقى بعبء كبير على 
القائمين بالإدارة المحلية وبذلك أقصى جهود لتعبئة المزيد من الموارد المالية المحلية لإحداث 

ضا في حسن المزيد من التنمية المحلية والبحث عن أفضل السبل لتعبئة تلك الموارد والبحث أي
 استخدامها.
 : تزايد الاتجاه إلى الإعتماد الذاتي في تمويل التنمية المحلية.الفرع الثالث

إن عملية تزايد اعتماد المحليات على الإعانات الحكومية في تقديم الخدمات المحلية 
ن موالمشروعات الخاصة بتنمية المجتمعات المحلية، ويؤدي إلى قبول الإدارة المحلية بالمزيد 
 ماليةالرقابة الحكومية، ولذا لابد على الادارة المحلية تضع نصب عينها للحصول على الموارد ال

 لمواجهة تقلبات التنمية المحلية دون الإخلال بمبدأ استقلالية مالية محلية.
"ولاشك أن نجاح الادارة المحلية المالية في الحصول على أكبر منفعة من استخدام الموارد المحلية 

  2 لمتاحة يؤدي إلى تدعيم كيان نظام الادارة المحلية".ا

                                                           

 .30ص  بقمرجع سا، عبد المطلب عبد المجيد 1-
 .32ص  عبد المطلب عبد المجيد، مرجع سابق -1
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ميل وهناك اتجاه آخر يشير إلى أنه في الكثير من البلدان أصبح هناك رغبة متزايدة في تح
 لشاملة. مية االمحليات المزيد من أعباء تمويل التنمية المحلية، والتي يعتبرونها جزء من التنمية القو 

 ماليةنتاج أن التنمية المحلية تحتاج إلى المزيد من الموارد الومن هذا المنطلق يمكن است
ذ رغبت الإدارة المحلية في تسو  ريع التي يمكن أن تحد من معدلات التنمية المحلية المطلوبة وا 

ة بكل لمحليعملية التنمية المحلية فإنها في هذه الحالة مطالبة بتعبئة المزيد من الموارد المالية ا
 .الوسائل الممكنة
  التنمويةالآفاق  المطلب الثاني:

إن الغاية الأولى والأساسية للتنمية المحلية تتجلى في رفع وتحسين وترقية المستوى 
   ة.المعيشي للأفراد من خلال تدعيم الاستثمار المحلي وتفعيل دور المواطن في التنمية المحلي

 تدعيم الإستثمار المحلي.الفرع الأول: 
 شر احد اشكال الإستثمار المحلي ويهدف هذا الإستثمار إلى تراكميعد الاستثمار المبا

الثروات وخلق فرص أكثر من مناصب العمل، ويرتبط هذا النوع من الإستثمار بميادين متعددة 
كالاستثمار في المجال الفلاحي مثل: إستصلاح الأراضي وكذلك الاستثمار المالي والأسواق 

 ن السندات بنسبة فائدة مضمونة وهي تجربة جديدة.المالية والتي تتعلق بشراء عدد م
ات ولكن تجربة الإستثمار المالي للجماعات المحلية لم تطبق في الجزائر بسبب نقص الخبر 
مع والتجارب في هذا الميدان، إلا أنه في ظل الإصلاحات الجارية والتي تمس القطاع المصرفي و 

خدم يذا النوع من الإستثمار بشكل إيجابي وفعال تبادل الخبرات الدولية فإنه يمكن الدخول في ه
اكة أهداف التنمية ويرقيها وتحقق مكاسب وموارد مالية تمكن الجماعات المحلية الدخول في الشر 

مع متعاملين آخرين عموميين كانوا أم خواص، وذلك في إطار مشروع تحدد فيه حقوق وواجبات 
 والأعباء. كل طرف في عقد الشراكة على أساس دفتر الشروط

أعطى للإستثمار المحلي دورا هاما  12 – 93من خلال المرسوم التشريعي  إن قانون الإستثمار
لجنة المساعدة من  1في تحقيق التنمية المحلية وةيتجلى ذلك من خلال إنشاء هيئات مختصة مثل:

 حيث تتكفل هذه الهيئة:  CALPI 2أجل ترقة وتحديد الإستثمارات 
 مستثمرين في تنفيذ مشاريعهم الإستثمارية.تشجيع ومساعدة ال -

                                                           

 1994ماي 15 /في 028 رقم الوزارات بين ما التعليمة خلال من اللجنة هذه إنشاء تم 1
2 CALPI :comité d’assistance pour la location et la promotion de l’investisment 
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 ضمان ترقية الإستثمارات. -
حاطة المستثمرين بمختلف المعلومات الضرورية إقتصادية، تقنية، .... -  توفير وا 

إن الاستثمار يعد أحد الدعائم في التنمية المحلية في حالة ما إذا تدخلت الجماعات المحلية في "
  1 ".ترقيته وتدعيمه بشكل فعال وواضح

 تفعيل قاعدة المساهمة في تمويل التنمية المحلية. الفرع الثاني:
لكي تتحقق التنمية المحلية تحتاج الدول النامية دعما لاقتصاديات التنمية كأن تساهم جهود 

  2 الأفراد لإكمال التقدم الاقتصادي ودفعه لتحقيق المستوى المطلوب".
شراكهم في القرار المحلي كما يجبلهذا لابد من تكثيف سياسة الاتصال مع  أن  المواطنين وا 

طنين تمنح الجماعات المحلية إمكانيات حقيقية لاستعمال قدراتها واحتياطاتها قصد مساهمة الموا
 في الأعمال المسطرة.

ومن ثم فإنه يمكن التفكير مستقبلا في جعل الجماعات المحلية التي تعكس رغبات 
 ا إلى تحقيق أهداف مشتركة تصبوا كلها لتحقيق الصالح العامالمواطنين من أجل السعي جماعي

 وتلبية حاجات المواطنين.
  المطلب الثالث: العراقيل التي تواجه التنمية المحلية

جه ت توارغم الإصلاحات التي عرفها النظام الجبائي منذ الاستقلال إلا أن الجماعات المحلية لازال
 بة المحلية وضريبة الدولة ظلت الأساس الذي يقوم عليهعقبات وخاصة فكرة التميز بين الضري

ك ع وتر النظام الجبائي. هاته الفكرة التي انجر عنها احتكار الدولة للضرائب ذات المردود المرتف
 الضرائب ذات المردود المنخفض لفائدة الجماعات المحلية.

 ريبة المحلية.الدولة والض ضريبةبين  التمييزالعراقيل الناتجة عن  الفرع الأول:
ات إن تمركز السلطات الجبائية بيد المركزية أدى انتقال النظام الجبائي وتجريد الجماع

 المحلية من مصدرها وجعلها دائما في تبعية للسلطات المركزية.
 

                                                           
، منتديات الشروق أون لاين تاريخ في ضوء التحولات الاقتصادية ل الجماعات المحليةموسى رحماني، وسيلة سبتي، مداخلة تسيير وتموي - 1

 18:58على الساعة  25/04/2017الاطلاع الموقع :
http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=50732  

  .10ص ، عبد المطلب عبد المجيد، مرجع سابق الذكر -2
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 أولا: نقص عوائد الضرائب المحلية:
ر للدو  ت المحلية نظراإن ضعف الفوائد الجبائية يعتبر من أكبر المشاكل التي تعاني منها الجماعا

 الكبير الذي تلعبه الجباية في تمويل الميزانية المحلية ويرجع سبب ضعف المصادر الجبائية
 المحلية إلى سببين رئيسيين:

 ثرة الإعفاءات التي تمس الجباية وخاصة التي تستفيد منها الجماعات.ك -1
 أغلبية الضرائب غير منتجة. -2

 :المحلي للدولة ثانيا: تبعية النظام الضريبي
ترف على الرغم من أن الجماعات المحلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي المع
خيرة به من خلال التنظيم الإداري اللامركزي، إلا أنها لاتملك أي سلطة جبائية حيث أن هذه الأ

 وباعتبارها قضية جعلت من اختصاص الدولة.
؟ اس يتم توزيع الضرائب بين الدولة والجماعات المحليةوالسؤال الذي يطرح هو على أي أس

أو هل يؤخذ معيار معين ومحدد تنتهجه السلطات المختصة في توزيعها للضرائب والرسم بين 
 الدولة والجماعات المحلية؟

ولهذا فإنه من الضروري ، وتستفيد الدولة من الحصة الكبيرة على حساب الجماعات المحلية
يكتفي بتوزيع العائدات الجبائية وبالتالي وضع أسس منطقية وموضوعية لتوزيع  رفع الالتباس الذي

الموارد الجبائية،" لأنه ليس من العدل أبدا أن نستأثر الدولة بالضرائب الأكثر مردودية وتترك 
  1العقيمة للجماعات المحلية".

 : عدم تساوي الموارد الجبائية بين الجماعات المحلية.لثاثا
ذا هعام والخاص عند تصفحه للقوانين في الجزائر وجود توازن جبائي لكن في الحقيقة قد تظهر لل

التوازن ينحصر في المجال القانوني فقط، حيث تستفيد الجماعات المحلية من نفس الضرائب 
 والرسوم بنفس السلطة الجبائية.

مما يؤدي  أما من حيث مداخيل هذه الضرائب والرسوم فإنها تتفاوت من جماعة إلى آخرى
إلى ظهور مجموعتين مجموعة تعرف بيسرها المالي نتيجة استفادتها من عائدات جبائية ضخمة 

                                                           
لجبائي ودوره في تمويل الجماعات المحلية، مذكرة ليسانس، معهد علوم تجارية، المركز الجامعي يحي فارس عبد الله نعيمة، الجهاز ا -1
 .19ص  2004،
  



                باية المحلية والتنمية المحلية الفصل الأول                         الاطار المفاهيمي للج   
              

 

20 

 

جعلت منها جماعات غنية، في حين تعاني المجموعة الثانية من صعوبات مالية حادة نتيجة 
لحصتها الضئيلة من الموارد الجبائية وهي تعرف بالجماعات الفقيرة. وهنا يتدخل الصندوق 

مشترك للجماعات المحلية لتقليص الفوارق في الموارد المحلية حيث يتم توزيع الموارد المجمعة ال
 في هذا الصندوق على الجماعات المحلية ذات الموارد المالية الضئيلة.

هذا التفاوت يرجع إلى تمركز النشاطات الاقتصادية والتجارية، فكلما كان تمركز النشاطات 
عرف الضرائب مردودا مرتفعا والعكس صحيح، فالمناطق التي تعرف كثافة الصناعية والتجارية. ت

في النشاطات تعرف الجماعات المحلية يسرا ماليا نظرا لحجم العائدات المعتبرة التي تستفيد منها. 
أما المناطق الفقرة التي لاتوجد بها نشاطات صناعية وتجارية فإنها تعرف صعوبات مالية حادة 

ها على نشاطات فإنها تستفيد من إعفاءات وتخفيضات "وهاته الإعفاءات نتيجة لعدم توفر 
والتخفيضات تشجع الاستثمارات من جهة إلا أنها من جهة أخرى تزيد من حدة الأزمة المالية لهذه 

اضافة إلى حل المؤسسات العمومية المحلية وتصفيتها التي كانت تساهم في ميزانية ، 1 المناطق"
 قبل وصولها إلى حالة إفلاس.الجماعات المحلية 

 : عدم توازن بين الأعباء والمصادر.ثالثا
ء ظهر تزايد مستمر للأعبا 2011والبلدية  2012في العشرية الأخيرة ومع تعديل قانون الولاية

على الجماعات المحلية، ظهرت لكل جهة مشاكلها ومطالبها. وهذه المشاكل تمثلت في النمو 
 ات بالإضافة إلى غلاء الأسعار وزيادة التكاليف .الديمغرافي وتنوع احتياج

إن الأعباء التي هي على عاتق الجماعات المحلية في تزايد مستمر عكس المداخيل التي 
ثار آلاتستطيع مواكبة ومسايرة هذا التطور، فهذا الانعدام في التوازن ينجر عنه بطبيعة الحال 

 على الجماعات المحلية.
 ضعف العائداتو  ل الناتجة عن تطور النفقاتالعراقيالفرع الثاني :

 التطور السريع للنفقات.أولا: 
إن تزايد الأعباء العمومية مشكل معروف على المستوى الوطني وحتى الدولي إذ يعتبر ظاهرة 
عالمية يفسرها التدخل المستمر والمتزايد للجماعات المحلية في الحياة الاقتصادية، الاجتماعية 

                                                           
 .24ص   بن عبد الله نعيمة، مرجع سابق الذكر -1
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اية القرن التاسع عشر كانت الميزانيات المحلية تضم مجموعة من النفقات المحلية والثقافة ففي نه
 ذات الجانب الاقتصادي الواسع.

نشاء الأسواق  مما أدى على ضرورة توافر الخدمات الإدارية كإنشاء شبكات توزيع المياه وا 
 المغطاة.

 ثانيا: ضعف تطور العائدات الجبائية.
لى عبائية المحلية تشكل المصدر الأول لتنمية المحلية إذ تستحوذ من المعروف أن العائدات الج

 من العائدات الإجمالية للجماعات المحلية ولهذا كان الاعتماد عليها كثيرا. 90%
د لموار اإن عملية تمويل المشاريع والبرامج وتغطية أغلب النفقات وذلك منذ الاستقلال إلا أن هذه 

 باء نظرا لتطورها البطيء. لم تستطع مواكبة النفقات والأع
 ثالثا: آثار انعدام التوازن بين الأعباء والمداخيل المحلية.

ار دة آثإن انعدام التكافؤ بين المصادر وأعباء الجماعات المحلية في السنوات الأخيرة انجر عنه ع
 سلبية نذكر منها: 

ت طهير، صيانة الممتلكاالقصور في التكفل الملائم بمهام الخدمة العمومية القاعدية مثل الت
 العمومية... الخ.

 .تراكم ديون الجماعات المحلية اقتضى الاستعانة بموارد الصندوق المشترك للجماعات المحلية
 كما يمكن أن نلخص الأسباب الرئيسية لعدم التوازن في الميزانية.

 الاعتبار الأول هو ارتفاع الأسعار. 
 الكلية لسير البلديات.التطور الكبير لكتلة الأجور والنفقات 

   1 الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد وانعكاساتها على الجماعات المحلية.
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 خلاصة الفصل:
افر كي تحقق التنمية المحلية أهدافها فلا بد أن يتو الى أنه ل من خلال هذا الفصل توصلنا

عتبر تلا أن هناك اختلالات والتي لها المقادير الكافية من التمويل المحلي بالصورة الكافية، إ
ت معوقات تحول دون تحقيق معدلات التنمية المحلية المنشودة، وهذه الاختلالاو  بمثابة مشكلات

   تنقسم بدورها إلى اختلالات في الهيكل الإجمالي للموارد المالية.
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
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 تمهيد: 
لم يعد بإمكان البلديات الاضطلاع بالأعباء  حيث ،للتنمية المحلية في ظل الوضعية الراهنة    

 مطالب ساكنيهاو  بحاجة لمشاريع تنموية تجعلها تحقق أهدافها بهالأن أغل، والمهام المنوطين بها
إلى  اأصبحت تشكل عائقا ماليا كبيرا لها يدعو التي، ي ميزانيتهاوفي ظل مشكلة العجز المالي ف

والجمود التي تعانيها  ضرورة التفكير في آليات أخرى تمكن البلديات من الخروج من حالة الركود
والاضطلاع ، والمتمثلة في تلبية الحاجات الأولية للمواطن ،والالتفاف إلى أداء المهام المنوطة بها

سواء بسبب  ،مكانة والدور المحددين لها على ضوء الحالة الراهنة لماليتهابشكل طبيعي بال
وسائلها أو بسبب تنظيم وتوزيع الموارد الجبائية بين  ترشيد استعمالالظروف أو بسبب نقص 

وحتى يمكن للبلديات التخلص من مشكلة ضعف  1،المستوى المركزي والمستوى المحلي للدولة
ذلك من و  ،الموارد المالية المتاحة لهاو  الملائمة بين اختصاصاتها يجب تحقيق، مستوى التنمية

عطائها اختصاصات تتناسبو  خلال تخصيص مورد مالي لكل مهمة موكلة للبلدية قدراتها و  ا 
ذلك من خلال تثمين مواردها و  البشرية للبلديةو  كما أنه يجب إعادة الاعتبار للموارد المالية ،المالية
 كما أنه يجب إعادة النظر في النظام الجبائي الحالي ،اتها وأملاكها المحليةتدعيم ثرو و  الجبائية

بالإضافة إلى تجسيد اللامركزية على مستوى  ،مكافحة التهرب الضريبيو  ذلك من خلال مراجعتهو 
 البلديات 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .41ص  1983 دار النهضة العربية، بيق،نظم التمويل المحلي في النظرية والتط محمد محمد بدران، - 1
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 تقييم مردودتيهاو  المبحث الأول : الموارد الجبائية المحلية
 ةلمختلفتؤثر سلبا على السير الحسن للمهام ا، لي تميزه عدة إختلالاتإن النظام الجبائي الحا

ى جل الشيئ الذي أدى إلى استحواذ الدولة عل ،ومن أهم ما يميزه الصبغة الممركزة له ،للبلديات
من  كما يعاني النظام الجبائي الحالي، الضرائب المنتجة للمداخيل على حساب الجماعات المحلية

تميز كل بلديات الوطن وتتمثل في ظاهرة التهرب الجبائي وهو ما سيتم  ظاهرة خطيرة أضحت
 تناوله على النحو التالي :

 الضرائب والرسوم المخصصة كليا للجماعات المحلية  المطلب الأول :
 يمكن أن نجمل الضرائب والرسوم التي تعود كليا للجماعات المحلية أساسا فيما يلي:

 الدفع الجزافيو  شاط المهنيالرسم على النالفرع الأول :
   أولا : الرسم على النشاط المهني

المتضمن قانون  1995-02-03المؤرخ في  27-95أحدث هذا الرسم بموجب الأمر رقم
حيث حل محل كل من الرسم على النشاط الصناعي والنشاط التجاري ، 1996المالية لسنة 

المصدر الجبائي الأساسي ، لنشاط المهنيويعتبر الرسم على ا، والرسم على النشاط غير التجاري
  1 لما يتميز به من وفرة في محصوله، للبلديات

ويستحق الرسم على النشاط المهني بصدد الإيرادات الإجمالية التي يحققها المكلفون 
  بالضريبة

الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي في صنف الأرباح 
 . 2 ارية أو الضريبة على أرباح الشركاتالصناعية والتج

 : 3 هي كالتالي ،وعرف معدل الرسم على النشاط المهني عدة تعديلات
 للبلدية. %1.66منها  ،% 2.5: يحصل بنسبة 1996بموجب قانون المالية لسنة  -
 للبلدية. %1.3منها  % 2:يحصل بنسبة 2001بموجب قانون المالية التكميلي لسنة  -
 للبلدية.% 1.3منها ،%3:يحصل بنسبة  2008 مالية التكميلي لسنةبموجب قانون ال -

 أما باقي النسب فهي لصالح الولاية والصندوق المشترك للجماعات المحلية.
                                                           

 . 131ص، 2010، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، التقنيات الجبائية، حميد بوزيدة-1
 .142ص، 2006، الجزائر، الطبعة الثانية، اعة والنشربهومة للط، دارالنظام الجبائي الجزائري الحديث، رضا خلاصي-2
 .014المرجع نفسه، ص، حميد بوزيدة -3
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 الدفع الجزافي: ثانيا :
هو عبارة عن ضريبة مباشرة تفرض على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المقيمة 

ات وأجور وتعويضات ومعاشات وريوع وعلاوات وامتيازات عينية التي تدفع مرتب، في الجزائر
نما يقع ، يمتاز بأن عبئه لا يقع على عاتق المستفيد من هذه المداخيلو  ،وأجور لمستخدميها وا 

 . 1على عاتق الذين يقومون بدفع الأجرة من أشخاص طبيعيين ومعنويين
-05غاية إلغائه بموجب القانون رقموعرف معدل تحصيل الدفع الجزافي عدة تعديلات وهذا إلى 

وهذه التعديلات هي  2006المتضمن قانون المالية لسنة  2005-12-31المؤرخ في  16
 : 2 كالتالي

  %.4: يحصل بنسبة 2002بموجب قانون المالية لسنة 
 .%2: يحصل بنسبة 2004بموجب قانون المالية لسنة 
 .%1: يحصل بنسبة 2005بموجب قانون المالية لسنة 
 : تم إلغاؤها. 2006بموجب قانون المالية لسنة 

  رسم التطهير الفرع الثاني :
المتضمن قانون  31/12/1980المؤرخ في 12-80جاءهذا الرسم بموجب القانون رقم 

  . 3 2000وقانون المالية لسنة  1993بموجب قانون المالية لسنة  والمعدل 1981المالية لسنة 
ي فلرسم بين رسم رفع القمامات المنزلية ورسم تصريف المياه جمع هذا ا ،وفي بداية الأمر

يعود  أبقى فقط رسم رفع القمامات المنزلية وعائدها، 1994وبصدور قانون المالية لسنة  ،المجاري
 ديله على مبلغ هذا الرسم الذي تم تع 28 مادته في 1997بينما نص قانون المالية لسنة  ،للبلدية

 :  4 وذلك كما يلي 2000نة بموجب قانون المالية لس
 نسمة. 50000دج على كل منزل بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن  375 -أ

                                                           
 .82، ص2003ناصر مراد، الإصلاح الضريبي في الجزائر، منشورات بغدادي، الجزائر،  -1
 .146ناصر مراد، المرجع نفسه، ص -2
 54، صادر في الجريدة الرسمية العدد 1981، متضمن قانون المالية لسنة 1980-12-31مؤرخ في  12-80قانون رقم  -3

 . 1980-12-31بتاريخ 
 ، صادر في الجريدة الرسمية2000انون المالية لسنة ق، متضمن 1999-12-23مؤرخ في  11-99قانون رقم  -2

 .1999-12-23بتاريخ  92العدد 
، صادر في الجريدة 1992ن قانون المالية لسنة ، المتضم1991-12-18 المؤرخ في 25-91من القانون رقم  43المادة  -3

 .1991-12-18، بتاريخ 65الرسمية العدد 
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نسمة أو  50000دج على كل منزل بالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد سكانها عن  500 -ب
 أكثر .

 الواقعة في، دج على المحلات التجارية أو الحرفية أو غير التجارية وما يماثله1000 -ت
 .نسمة أو أكثر  50000البلدية التي يبلغ عدد سكانها 

أو تجاري أو حرفي أو مماثل ينتج  دج على كل محل صناعي 50000إلى  2500 -ث
 الأصناف المذكورة أعلاه . كمية فضلات أكبرمن

 بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي ،يحدد هذا الرسم رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار
 وذلك مهما كان عدد سكان البلدية التي يقع فيها هذا المحل .، ة الوصيةوتصادق عليه السلط

، مداولة م يحدده رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار بعد ،دج 4000دج إلى  2000 -ج
 ب. ، ش

 الرسم على الإقامة و  الفرع الثالث : الرسم العقاري

  الرسم العقاري: أولا:
  83-67جاء هذا الرسم بموجب الأمر رقم و  ،يعتبر من الرسوم المحصلة لصالح البلديات

وتم تعديله  1967والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  1967جوان  2المؤرخ في 
ويطلق على نوعين من 1 ،1992المتضمن قانون المالية لسنة  25-91بموجب القانون رقم 

يلته في مجملها إلى الملكيات المبنية وغير المبنية الموجودة في التراب الوطني وتوجه حص
 البلديات.

 2رسم الإقامة: ثانيا:

 ولا يملكون فيها إقامة خاضعة، يفرض هذا الرسم على الأشخاص الذين لا يقيمون في البلديات
، 1995-12-30المؤرخ في  27-95وأعيد تأسيس هذا الرسم بموجب الأمر رقم، للرسمالعقاري

 .1996يتضمن قانون المالية لسنة 

                                                           

 25-91رقم القانون  1

 1995-12-30المؤرخ في  27-95الأمر رقم 2
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بعد أن كان يشمل بلديات ، وتم توسيعه على كافة البلديات، ذا الرسم عدة تعديلاتلقد عرف ه   
  1 حسب تصنيف مراكز الإيواء المعنية، مع الزيادة في التعريفة بصفة متزنة محددة

التصويت ، حيث يمكنها عن طريق المداولة ،ويؤسس الرسم على الإقامة لفائدة البلديات وحدها
 . 2 ب تحصيله لتمويل ميزانيتها وفقا لأحكام قانون البلديةعلى رسم الإقامة الواج

  المطلب الثاني : الضرائب والرسوم المخصصة جزئيا للجماعات المحلية.
 أساسا فيما يلي:، يمكن أن نجمل الضرائب والرسوم التي تعود جزئيا للجماعات المحلية

 على الممتلكاتو  الفرع الأول : الرسم على القيمة المضافة

 : الرسم على القيمة المضافةلا :أو 
 36-90بموجب القانون ،أحدث هذا الرسم إلى جانب الرسم على العمليات البنكية والتأمينات

وذلك بعد استكمال جميع ، 1991المتضمن قانون المالية لسنة  1990-12-31المؤرخ في 
 فصوله المرتبطة بتحديد النسب ونظام الإعفاءات.

أوجده المشرع لتعويض نظام الرسوم ، ة المضافة ضريبة على الإنفاقويعتبر الرسم على القيم
 . 3 على الأعمال الذي كان سائدا من قبل

 عرف توزيع محصول الرسم على القيمة المضافة عدة تعديلات آخرها كان بموجب الأمر
ويتم توزيع  ،2006المتضمن قانون المالية لسنة  2006-07-15المؤرخ في  06-04

  4 تي:محصوله كالأ
 لفائدة ميزانية الدولة.80%-  
 لفائدة ميزانية البلديات. 10%-  

 لفائدة الصندوق المشترك للجماعات المحلية. 10%-
 
 
 

                                                           
 .102، ص2003محمد عبدوا بودربالة، الإصلاح الضريبي، مجلة الفكر البرلماني، العدد الثالث، جوان  - 1
 .9819المتضمن قانون المالية لسنة  02-97رقم  القانونمن  59المادة  - 2
، 2002، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، ادة ماجستير في الإدارة والماليةمذكرة لنيل شه، الجباية المحلية، رابح غضبان -3

 .28ص
 . 04-06من الأمر  60المادة-4
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 الضريبة على الممتلكات:ثانيا : 
المتضمن  ،01-93من المرسوم التشريعي رقم 247تم تأسيس هذه الضريبة بموجب المادة 

التي كانت مطبقة إلى غاية سنة ، ضريبة التضامن الوطنيلتعويض ، 1993قانون المالية لسنة 
1989 

ويقدر معدله الحدي ، تحدد هذه الضريبة بتطبيق جدول تدريجي على جميع الممتلكات
  1 % 2.5بنسبة  الأعلى
 : 2 ويتم توزيع محصول الضريبة على الممتلكات بالنسب التالية 
 %60الدولة بنسبة  -
 %20البلديات بنسبة  -
ن:الصندوق الوطني تحت عنوا 302-050تدرج في الحساب الخاص رقم  ،% 20 ةنسب -
 للسكن.

 الشحوم  و  الزيوتو  الفرع الثاني : الرسم على الأطر المطاطية
 الرسم على الأطر المطاطية:أولا : 

بموجب القانون  ،أحدث هذا الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة أو المصنوعة محليا
ويتم توزيع مداخيل  2006المتضمن قانون المالية لسنة 2005-12-31المؤرخ في  16-05رقم 

 : 3 هذا الرسم كما يلي
 لفائدة الصندوق الوطني للتراث الثقافي . % 10 -
 لفائدة ميزانية الدولة . 5% -
 لفائدة البلديات . 25% -
زالة التلوث . 50% -  لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وا 

 لزيوت والشحوم :الرسم على ا ثانيا :
 المؤرخ 16-05بموجب القانون رقم  ،الشحوم وتحضير الشحومو  أحدث هذا الرسم على الزيوت

                                                           
 .38ص، السابقرجع المرابح غضبان،  -1
 .123ص، سابقالمرجع ال، حميد بوزيدة -2
 .16-05من القانون  60المادة  - 3



                الفصل الثاني                          التحصيل الجبائي المحلي ودوره في التنمية المحلية    
              

 

30 

 

وتخصص مداخيل هذا الرسم كما ، 2006المتضمن قانون المالية لسنة  2005 -12 -31في 
 : 1 يلي
 لفائدة الدولة . 15%-
 لفائدة البلديات . % 35-
زالة التلوث .لفائدة الصندوق الوطني للبي 50%-  ئة وا 

 السيارات و  المنجميةو  الفرع الثالث :الضرائب الجزافية
 الضريبة الجزافية الوحيدة : أولا :

المتضمن  2006- 12- 26المؤرخ في  24 – 06أحدثت هذه الضريبة بموجب القانون رقم 
وتعوض لتحل محل النظام الجزافي للضريبة على الدخل الإجمالي ، 2007المالية لسنة  قانون

وتوزع ، والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة، الضريبة على الدخل الإجمالي
 : 2 حصيلة الضريبة الجزافية الوحيدة كما يلي

 . %48.5الدولة بنسبة  -
 .%40البلدية بنسبة  -
 . %5الولاية بنسبة  -

 المنتوجات الضريبية المنجمية للجماعات المحلية. ثانيا :
نسبة ، المتضمن قانون المناجم، 2001- 07- 03المؤرخ في  10- 01ص القانون رقم خص

والرسم على حق استغلال المساحة المنجمية والضريبة على ، محددة لكل من ضريبة الاستخراج
 : 3 أرباح المناجم لفائدة الجماعات المحلية وذلك على النحو التالي

 :حاصل ضريبة الاستخراج 
 . % 80نجمية : بنسبة أموال الذمة الم -
 . %20الصندوق المشترك للجماعات المحلية : بنسبة  -

 

                                                           
 .16-05من القانون  61المادة  - 1
 .127ص ، سابقالرجع مال، حميد بوزيدة - 2
 .10-01من القانون رقم  158و 154المادة  - 3
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 : حاصل الرسم على حق استغلال المساحة المنجمية 
 . % 50أموال الذمة المنجمية العامة : بنسبة  -
 . %50الصندوق المشترك للجماعات المحلية : بنسبة  -
 : حاصل الضريبة على أرباح المناجم 
 .%30الدولة بنسبة  -
 .%03لجماعات المحلية بنسبة ا -

 قسيمة السيارات:  ثالثا:
-12-30المؤرخ في  27- 95أحدثت هذه الضريبة على السيارات المرقمة بموجب الأمر رقم 

ويقع عبؤها على كل شخص طبيعي أو معنوي  ،1996المتضمن قانون المالية لسنة  1995
 . 1 يملك سيارات خاضعة للقسيمة

 : 2 السيارات التالية، وتعفى من هذه القسيمة
 السيارات التابعة للدولة والجماعات المحلية . -
 ية.لقنصلالسيارات التي تكون ملكيتها تابعة للأشخاص الذين يتمتعون بالامتيازات الدبلوماسية وا -
 السيارات ذات المعدات الصحية . -
 السيارات المجهزة بمعدات وآلات الحماية والإطفاء . -
 جهة للمعوقين .السيارات المجهزة والمو  -

 : 3 فهي كالتالي، أما بالنسبة لتوزيع حصيلة هذه القسيمة
 .%80حصة الصندوق المشترك للجماعات المحلية بنسبة  -
 . %20حصة الدولة بنسبة  -

إلى أن تقسيم الأعباء والموارد بين الدولة والجماعات المحلية منذ ، ونخلص مما سبق    
وذلك بالرغم من ، فهو لصالح الدولة على حساب البلديات، مرالاستقلال يتميز بعدم التوازن المست

، فمستوى الموارد المحلية لا يزال ضعيفا، التعديلات التي أجريت على الضرائب والرسوم المحلية
 ولم يعرف التحسن المنتظر .
                                                           

 .1996، المتضمن قانون المالية لسنة 27 – 95من الأمر رقم  67المادة  - 1
 .144ص ، سابقالمرجع ال، رضا خلاصي - 2
 .45ص ، سابقالمرجع ال، رابح غضبان - 3
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 المطلب الثالث : تقييم المداخيل الجبائية 

فرع لال الهذا ما نبرزه من خ قلالية المالية تلعب المدخيل الجبائية دورا هاما في تحقيق الاست
كما أن ضعف تحصيلها يؤثر سلبا على ذلك ومن بين أسباب ضعف التحصيل التهرب  الأول 

 الذي سنتناوله من خلال الفرع الثاني الضريبي 

 الفرع الأول : دور التحصيل الجبائي في استقلالية الذمة المالية 
حيث أن لها ميزانية خاصة ترصد فيها جميع نفقاتها ، لةتتمتع البلديات بذمة مالية مستق

يراداتها من  79إلا أنها تتفادى التعدي على مبدأ " لا ضريبة بدون قانون " حيث تنص المادة  ،وا 
أن سلطة إحداث ، المتضمن قانون المالية 07/07/1984المؤرخ في  17- 84القانون رقم 

ضريبة غير منصوص  يمنع منعا باتا تحصيل أو خلق الضرائب والرسوم تعود إلى البرلمان وعليه
في نسبتها إلا  ولا يمكن للمجالس الشعبية المحلية إنشاء أي ضريبة أو التغيير ،عليها في القانون

 . 1 فيما ينص عليها القانون صراحة
 وعليه فالمستفيد الكبير من الضرائب هو الدولة التي تتحصل على الضرائب ذات المداخيل

بينما تتحصل الجماعات المحلية على ضرائب ضعيفة المداخيل . هذا إضافة الى ضعف  الكبيرة
 هذه المداخيل بسبب ظاهرة التهرب الضريبي 

 الفرع الثاني : أثر التهرب الضريبي على مداخيل الجماعات المحلية
جزة قبل استعراض أثر التهرب الضريبي على المردودية الجبائية لابد أولا أن نلقي لمحة مو 

 أسبابه و  عن مفهوم التهرب الضريبي
 التهرب الضريبي .أولا : ماهية 

كما أنه يشكل ، يعد التهرب الضريبي من الأسباب الرئيسية في خفض العائد الجبائي للبلديات
باعتبار أن العائدات ، الأمر الذي انعكس سلبا في أدائها لمهامها، هدرا كبيرا لمداخيلها الجبائية

 . 2 نسبة كبيرة من مواردها المالية الجبائية تشكل
 
 

                                                           
، تربص السنة الرابعة ةمذكر، ة وكيفية استغلالها لمواجهة العجز الماليموقع الجباية المحلية من المالية المحلي، بدو شعيب - 1

 .30ص ، 2000سنة ، 34الدفعة ، المدرسة الوطنية للإدارة
 .167ص، 2000، العدد الثاني، 16المجلة ، كلية الاقتصاد، مجلة دمشق، التهرب الضريبي، خالد الخطيب - 2
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 دفع الضريبة. معنى التهرب من -أ
كما يعرفه البعض بأنه:"  ،هو محاولة المكلف بالضريبة عدم دفعها بصورة مؤقتة أو دائمة 
 . 1 من الالتزام بدفع الضريبة عبر وسائل مختلفة" التخلص

 2 أنواع التهرب الضريبي : -ب
 التهرب المشروع : -1
بة فرغ  د به التخلص من دفع الضريبة بصورة كلية أو جزئية دون مخالفة أو انتهاك القانونيقص 

ه فيكون تصرف، المكلف في عدم دفع الضريبة تتجسد في عمله على عدم تحقق الواقعة المنشأة لها
حيث يستفيد من الثغرات الموجودة في التشريع ، سلبيا لايسأل عليه لأنه لم ينتهك القانون

  .يبيالضر 
 التهرب غير المشروع : -2

 إذ هو تهرب، هو الممارسات التي تتم بهدف التحايل وتجنب أداء الضريبة وخارج إطار القانون
 قاصدا منه عدم دفع، مقصود من طرف المكلف نتيجة مخالفته الصريحة لأحكام التشريع الجبائي

  ذببمداخليه أو تقديم تصريح كامن خلال الامتناع عن تقديم التصريح ، الضرائب المستحقة عليه

 الفرق بين التهرب المشروع والتهرب غير المشروع. -

، ويكمن جوهر الاختلاف بين كل من التهرب المشروع والتهرب غير المشروع أي الغش الضريبي
إلا أنه يسلك في ، في كون أن الأول تتجه فيه إرادة المكلف بالضريبة نحو تخفيف العبئ الضريبي

وبذلك يتوفر فيه العنصر المعنوي المتمثل في سوء النية دون العنصر ، طرق مشروعة سبيل ذلك
أما الغش الضريبي فإرادة المكلف بالضريبة تتجه نحو تخفيف أو ، المادي والمتمثل في التحايل

تصل به إلى حد التدليس ، ولكنه يسلك في سبيل ذلك طرقا غير مشروعة، إسقاط العبء الضريبي
  3 والاحتيال

 

 
                                                           

 .265ص ، سابقالمرجع ال، محمد عباس محرزي - 1
 .28ص ، الجزائر، دار قرطبة، التهرب والغش الضريبي في الجزائر، ناصر مراد - 2
 .167ص ، سابقالمرجع ال، خالد الخطيب - 3
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 ج ـ أسباب التهرب الضريبي :

 يمكن إرجاع ظاهرة التهرب الضريبي لعدة أسباب هي كالتالي:
 أسباب نفسية : -1

ترجع إلى ضعف مستوى الوعي الضريبي لدى المكلف وعدم تقبله دفع الضريبة لعدم و 
 . 1 وجود مقابل خاص يعود عليه منها

ص تختلف عما تمتاز به التشريعات يتميز التشريع الضريبي بخصائأسباب تشريعية :  2
  ،الوضعية

ويمكن أن نوجز الأسباب التشريعية للتهرب الضريبي فيما ، وتكون باعثا للهرب من دفع الضريبة
  : 2 يلي
الإعفاءات و  حيث نجد كثرة المعدلات، ر النظام الضريبيتعقد تشريعات الضرائب وعدم استقرا -

 احتمال التهرب الضريبي.التعديلات التي تزيد من و  والتخفيضات
 مر الذي يؤدي إلى إرهاق المكلف بالضرائب .تعدد الضرائب وهو الأ -
الأمر الذي يزيد من نسبة ، لتصريح المقدم من طرف المكلفااعتماد النظام الجبائي على  -

 التهرب الضريبي .

 أسباب إدارية: -3
 : 3 وترجع الأسباب الإدارية للتهرب الضريبي إلى ما يلي 

 ن المكلفين الخاضعين للضريبة. منتيجة العدد الهائل ، كثرة الملفات المعروضة للدراسة -
 ص عدد الموظفين مما يترتب عليه صعوبة الحصر الدقيق للمكلفين والأوعية الضريبية. نق -
عوبة تقدير الوعاء الضريبي واعتماد إدارة الضرائب على النظام الجزافي الذي يقدر قيمة ص -

 ة بأقل أو أكثر من قيمتها الحقيقية. الضريب
عف التنظيم على مستوى الإدارة الضريبية والذي يعتبر من أهم الأسباب في انخفاض ض -

 حصيلة الضرائب. 

                                                           
 .118ص ، سابقالمرجع محمد عبدو بودربالة، ال - 1
 .581ص ، سابقالمرجع ال، رضا خلاصي - 2
 .92ص ، سابقالمرجع ال، حميد بوزيدة - 3
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 آثار التهرب الضريبي:ثانيا : 
  : 1 وهي كالتاليالآثار المالية:  -1
 جماعات المحلية .إضعاف الموارد المالية للدولة ولل -
 يلة معتبرة من المداخيل المتوقعة من وراء التحصيل الجبائي .فقدان حص -
 جوء البلديات إلى الاقتراض أو طلب المزيد من إعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلية. ل -
 ي أيدي المتهربين من دفع الضرائب. فزيادة حجم النقد المتاح  -
 لأمناء. بالمكلفين ا الأمر الذي يؤدي إلى الإضرار، زيادة العبء الضريبي -
 : 2 وهي كالتاليالآثار الاقتصادية :  -
 إضعاف الاستثمار المحلي . -
 كبح روح المنافسة بين المؤسسات الاقتصادية. -
 زيادة العبء على غير المتهربين من دفع الضرائب. -

 : 3 : وهي كالتاليالآثار الاجتماعية  -3

 . تدني مستوى معيشة المواطنين على المستوى المحلي -
 النقص في تقديم الخدمات العامة للمواطنين. -
 تعميق الفوارق الاجتماعية. -

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .86ص ، رجع نفسهالم، حميد بوزيدة - 1
 .38ص سابق، المرجع ال، ناصر مراد - 2
 .268ص ، سابقالمرجع ال، محمد عباس محرزي - 3
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 .: الآليات المادية لتحقيق التنمية المحلية ثانيالمبحث ال
 لم يعد بإمكانها الاضطلاع بالأعباء والمهام، في ظل الوضعية المالية الصعبة للبلديات   

الذي  لأمرا، لميزانية البلدية يشكل عائقا ماليا كبيرا لها المنوطة بها وبالتالي أصبح العجز المالي
ية بغ، اتكالاهتمام بالجباية المالية وتحصيلها تمكن البلدي يدعوا إلى إعادة التفكير في سبل أخرى

 الخروج من حالة الركود المالي وتأدية مهامها على أكمل وجه ممكن.
اختصاصات البلدية  تحقيق الملائمة بينوبغرض الخروج من هذه الوضعية يجب العمل على    

  زمة لإعادة الاعتبار لموارد البلدية.للاومواردها المالية واتخاذ الإجراءات ا
رق وعليه سنتناول تحقيق الملائمة بين اختصاصات البلدية ومواردها المالية في مطلب أول ونتط

     ب ثان.إلى إعادة الاعتبار للموار د المالية لميزانية البلدية في مطل
 .المطلب الأول: تحقيق الملائمة بين اختصاصات البلدية ومواردها المالية 

تسمح بإعادة تنظيم العلاقة بين ، إن الملائمة بين اختصاصات البلديات ومواردها المالية     
دون ، الأمر الذي يسمح ببقاء سلطة الدولة على نطاق كل الأقاليم، البلديات والسلطة المركزية

 ،واتخاذ ما يلزم من التدابير في تحصيل وتوزيع الجباية المحلية، مساس باستقلالية البلدياتال
إلا أن التشريع ، فالبرغم من أن قانون البلدية أعطى للبلديات صلاحيات واختصاصات واسعة

وعليه  1 الجبائي لم يزود هذه الاختصاصات بالموارد المالية الكافية لممارسة كل اختصاصاتها.
من خلال ضرورة تحقيق التناسب بين ، يتم تناول دراسة هذا الموضوع في هذا المطلبس

    ثم التوفير المتلازم للموارد المالية لكل مهام جديدة.، الاختصاصات والموارد المالية
 الفرع الأول : تحقيق التناسب بين الاختصاصات والموارد المالية.

من أهم أسباب الوضعية  ،بلديات ومواردها الماليةيعد غياب التناسب بين اختصاصات ال    
اء حيث ج ،وهو ما حاول المشرع تداركه مؤخرا ،المالية الصعبة التي تعاني منها معظم البلديات

 ما يلي: المتعلق بالبلدية   10 -11من القانون رقم  01فقرة  04في المادة
ورية للتكفل بالأعباء والمهام المخولة لها "يجب على البلدية أن تتأكد من توفر الموارد المالية الضر 

قانونا في كل ميدان" أي أن البلديات أصبحت تتمتع باختصاصات ليست من متطلبات التنمية 
من إمكانيات مالية ومادية ضخمة  وهي في الأصل من اختصاصات الدولة لما تملكه ،المحلية

                                                           
، بن عكنون، فرع إدارة ومالية، مذكرة ماجستير في القانون العام، ميزانية البلدية في مواجهة العجز الماليحمدي رشيد،  - 1

 .73ص، 2002 الجزائر،
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كبناء  ،هيزات والهياكل الأساسيةخاصة في المجالات التي تتعلق بالتج ،وموارد بشرية مؤهلة
في حين أن أغلب بلديات الوطن لا تستطيع تغطية نفقات  ،المدارس والمرافق الصحية والرياضية
لها تمويل نفقات المشاريع التي تتعلق بالتجهيزات  فمن أين، التسيير بما فيها النفقات الإجبارية

 . 1 والهياكل الأساسية
على تسيير شؤون البلدية نجد مصالح تقنية يفترض أنها موضوعة  ومن المعيقات التي تأثر     

إلا أنها عمليا تابعة لقطاعات أخرى كالبناء والسكن والري والأشغال  ،تحت تصرف البلدية
نجاز المشاريع البلدية ،العمومية وغيرها الأمر  ،وبالتالي أصبحت تشكل عائقا في تسيير ومتابعة وا 

سواء المجلس الشعبي البلدي أو رئيسه  يات لتمكين هيئات البلدياتضرورة إيجاد آل الذي يتطلب
وجعلها أداة لتحسين تسيير المرافق العامة  ،من التحكم قانونا وفعلا في هذه المصالح التقنية

 ،أنه يجب إعادة النظر في الإختصاصات الممنوحة للبلديات اكم، 2 والشؤون المحلية بصفة عامة
حيث تعاني البلديات من عدم تناسب بين التكاليف  ،وارد المالية الكافيةمادامت لاتتوفر على الم

لذا ينبغي تحقيق الملائمة بين  ،الموارد المالية المتوفرة لديهاو  الناجمة عن ممارسة إختصاصاتها
الذي يسمح و  ،ذلك لإحداث نوع من التوازنو  ،مواردها الماليةو  الاختصاصات الموكلة للبلدية

 . 3 ج من نطاق الأعباء الماليةللبلديات الخرو 
إلى إمكانية تعديل  ،وفي هذا الصدد أشار رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي    

وهذا خلال الندوة  ،على الرغم من صدوره حديثا فقط، المتعلق بالبلدية 11/10القانون رقم 
وأكد أنه لا يرى  ،ية المحليةالصحفية التي عقدتها بمناسبة انطلاقة الجلسات الجهوية حول التنم

وأن  ،معترفا بوجود تحفظات حوله، بما يدعم التنمية مانعا من مراجعته إن اقتضى الأمر
التوصيات التي ستخرج بها المشاورات الوضعية حـول التنمية الــمحلية لا بد أن تقوم الحكومة 

 .  4 بتنفيذها

                                                           
  :أنظر - 1
 المتعلق بالبلدية الملغى. 08-90من القانون  100إلى  97من  المواد -   
 المتعلق بالبلدية. 10 – 11من القانون رقم  122لمادة ا -   
 99ص ، 2002ديسمبر  العدد الأول،، مجلة الفكر البرلماني، الجماعات المحلية بين القانون والممارسة، مصطفى درويش - 2
 .100و
 والإقتصادية المجلة الجزائرية للعلوم القانونية التنظيم،و اللامركزية الإدارية في التشريعمعالجة  بوحميدة عطاء الله، - 3
 .62ص ،2005 العدد الأول، ،42الجزء  السياسية،و
 .34-04، العدد2011-09-04ليوم ، جريدة الشروق اليومي - 4



                الفصل الثاني                          التحصيل الجبائي المحلي ودوره في التنمية المحلية    
              

 

38 

 

طابع اللاتقريري بمعنى أن المشرع يحملها كما أن تحديد اختصاصات البلديات يغلب عليه ال    
تفوق القدرات المالية ، تكلف موارد مالية ضخمة، أعباء إنجاز وصيانة منشآت وهياكل قاعدية

وبما أن اتساع اختصاصات البلديات تتأثر بالمعطيات السياسية والاقتصادية  ،للبلديات
د ما طبيعة ونوعية الاختصاصات فإن ذلك يمكن أن يفسر لح، والاجتماعية السائدة في الدولة

 . 1 الموكلة لها
 الفرع الثاني: التوفير المتلازم للموارد المالية لكل مهام جديدة.

 تحويل أيةقبل قيامها ب ،اشترط المشرع على الدولة بأن توفر للبلديات الموارد المالية الضرورية   
ت وهذا ما نص، قد تثقل كاهلها يةوهذا حرصا منه على تجنيبها أعباء إضاف، مهام وأعباء جديدة

 السالف الذكر على أنه : 10-11من القانون رقم  2فقرة  04عليه المادة 
متلازم التوفير ال ،" يرافق كل مهمة جديدة يعهد بها إلى البلدية أو تحول لها من قبل الدولة    

 للموارد المالية الضرورية للتكفل بهذه المهمة بصفة دائمة "
بط الملائمة بين الاختصاصات والموارد المالية للبلديات بعدم تكليفها بنفقات لا تدخل كما ترت    

دون إلحاق ذلك  ،وبالتالي في إعطاء الدولة للبلديات صلاحيات شبه عامة، 2 ضمن اختصاصاتها
 ،ويصبح اضطلاعها بهذه الصلاحيات غير ممكن ،بموارد مالية لازمة يجعلها في وضعية جمود

فتحويل الاختصاص دون تحويل الوسائل  ،توفرها على الوسائل التي تمكنها من ذلك نتيجة لعدم
 . 3 يعني الاكتفاء بالمفهوم الصوري للامركزية الإدارية، اللازمة لممارسته

أدى إلى حدوث آثار انعكست سلبا في ، كما أن إعطاء الدولة للبلديات صلاحيات شبه عامة   
تلفة اذ أصبح قيامها بصلاحياتها ومهامها غير ممكن نظرا لعدم توفرها أدائها لمهامها الكثيرة والمخ

وبدون أن ننسى أن أغلب بلديات الوطن عاجزة ماليا عن ، 4 على الوسائل التي تمكنها من ذلك
ومواردها  ،فالملائمة بين الاختصاصات الموكلة للبلديات ،أداء وظائفها واحتياجات مواطنيها

هو بمثابة ، لذلك فان نجاح البلديات في إنجاز ذلك ،ثر من ضروريةالمالية أصبحت اليوم أك

                                                           
 .82ص ، 4200، دار العلوم قانون الإدارة المحلية الجزائرية، محمد الصغير بعلي، - 1
 .97ص ، المرجع السابق، مصطفى درويش -2
، 1986ديوان المطبوعات الجامعية ، أسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية في الجزائر شيهوب، مسعود -3

 .189ص 
 .147ص، 2009الجزائر ،جسور للنشر والتوزيع، الوجيز في القانون الإداري ،عمار بوضياف- 4
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في القيام بالاختصاصات المسندة لها في ظل  خاصة وأنها تجد صعوبات كبيرة ،تحدي كبير لها
 محدودية مواردها المالية.

 المطلب الثاني:إعادة الاعتبار لموارد البلدية.
إلا أنها لا تلقى الاهتمام الكافي لتحصيلها  ،لفةبالرغم من أن موارد البلديات كثيرة ومخت    

أي أنها غير مأخوذة بعين الاعتبار من طرف مصالح البلديات بالرغم من ، على أكمل وجه
إذ نجد موارد جبائية وموارد غير جبائية متمثلة في عدة رسوم   1 أهميتها الكبيرة في تمويل ميزانيتها

بالإضافة إلى موارد غير جبائية  ،القيمة المضافة كالرسم على النشاط المهني والرسم على
 كمداخيل أملاكها.

ودون أن  2 فمن خلال هذه الموارد المالية يمكن للبلدية أن تغطي كل النفقات المعهودة إليها
ولا يمكن للبلديات أن ، ننسى الموارد البشرية التي تعد المحور الرئيسي في إدارة هذه البلديات

إذ بواسطتها يمكن ، المالية إلا من خلال إستغلالها لهذه الموارد المتاحة لهاتحقق إستقلاليتها 
للبلديات أن تستغني عن القروض والاعانات المقدمة من الدولة ولا يتأتى لها ذلك إلا من خلال 

 وعليه سنتناول الموارد المالية في فرع أول والموارد البشرية 3 أخذها بعين الاعتبار لمواردها المالية
 نتطرق إليها في فرع ثان.

 الفرع الأول : اعادة الاعتبار للموارد المالية .
إن التمويل الذاتي هو أفضل وسيلة لممارسة البلدية لاختصصاتها وذلك لما يحققه لها من     

 . 4 حرية المبادرة واستقرار القرار وسرعة التدخل
حيث لا يمكن للبلدية ، حيث أصبح تدعيم وسائل تمويل البلديات ضرورة حتمية بالنسبة إليها   

أن تقوم بالمهام والأعباء المحلية دون توفرها على وسائل مالية كافية ومنتظمة المداخيل 
 على وصفها الحالي من شأنه أن يزيد في تعقيد المشاكل المحلية فبقاء الموارد المالية  ،والتحصيل

كما أن تدعيم ثروات وأملاك البلدية من شأنه أن ، للبلدية والناجمة عن ضعف التمويل المحلي

                                                           
 .68ص ،3200شر، للن دار القصبة ،الاعتلال العجز والتحكم الجيد في التسير ،لشريف رحماني، أموال البلديات الجزائريةا -1
 .52، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، صوالمالية الإدارةة، مذكرة ماجستير في يجباية الجماعات المحل رابح غضبان، - 2
 .100، ص2004صة التابعة للدولة والجماعات المحلية، دار هومة، الخا الأموالالوجيز في  أعمر يحياوي، - 3
 .67ص، المرجع السابق بوحميدة عطاء الله، - 4
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ولدراسة هذا الفرع فضلنا تقسيمه إلى  يقدم نتائج في مستوى الامكانات الحقيقية التي تتمتع بها
 1 جزئين أساسيين:

 أولا : تثمين الموارد الجبائية .
سة كل سياوتعتبر محورا لسياسة الاقتصادية والمالية للدولة إن الجباية المحلية لها دور في ال

ل تموي يفالكبير للبلدية  وهو ما يبرر الاعتماد، تنموية محلية وأساسا للنهوض بمقومات اللامركزية
  لبلدياتثيرة لإلا أن هذه الأخيرة تبقى غير كافية لمواجهة النفقات الك، نفقاتها على الموارد الجبائية

ذي الأمر ال، لا بد من العمل على تحسين مداخيل الضرائب المحلية، عائدات الجبائيةولزيادة ال
 الوعاء الضريبي.و  يتطلب تحكما جيدا في التحصيل

وتوسيع  ،وتتجه الاصلاحات الضريبية الحديثة إلى جعل النظام الضريبي أكثرا استقرارا
ثمين الموارد الجبائية على حيث أن إقتصار ت، الأوعية الضريبية وتخفيض معدلات الضرائب

نظومة بل يجب القيام بمراجعة شاملة للم، مراجعة نسب الضرائب والرسوم لن يحقق النتائج المرجوة
ات في ولا يمكن تجسيد ذلك إلا من خلال إشراك البلدي ،لتحقيق نتائج أفضل ونجاعة أكبر الجبائية

 تحديد نسب الضرائب التي تعود لها.
يضر بالمالية المحلية نظرا لتفاوت نسب ، ب والرسوم من جانب واحدكما أن توزيع الضرائ

خاصة أن ميزانية البلديات ، الثراء من منطقة لأخرى وعدم المساواة في توزيع الثروات الوطنية
يساهم بشكل  ،كما أن تحويل الضرائب والرسوم المحلية، تعتمد بالأساس على الموارد الجبائية

نظرا   وذلك إذا صاحب هذا التحويل إعادة النظر في التوزيع ،الماليةأساسي في تدعيم مواردها 
 . 2 لاختلاف النشاطات المحلية والوعاء الضريبي من بلدية لأخرى

 تدعيم الثروات والأملاك المحلية . ثانيا:
 أصبحت البلديات تعتمد على موارد الأملاك ذات الطابع المحلي لتدعيم استقلالها المالي   

ل الهياكو فعلية للابتعاد عن الموارد التي تأتي من الإعانات التي توجه أغلبها للتجهيزات وكضمانة 
ا قل كلم، فكلما زادت القدرة المالية الذاتية للجماعات المحلية، القاعدية غير المنتجة للثروة
 .  اعتمادها على إعانات الدولة

                                                           
 .135المرجع نفسه، ص الشريف رحماني، - 1
 .107، ص2003، العدد الثالث، جوان الاصلاح الضريبي، مجلة الفكر البرلماني، ،بودربالة محمد عبدوا -2
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ثمين أملاكها ومواردها والاعتماد البلديات وأمام ضعف مواردها مجبرة على ت ولهذا أصبحت   
والمقصود بتثمين الضرائب الرفع ، على الموارد ذات الطابع المحلي وجعلها مصدر دخل مستقر

ويكون تدعيم الثروات ، 1 وذلك لأن الضريبة تقتل الضريبة، وليس الرفع من معدلاتها من مردوديتها
 والأملاك المحلية عن طريق :

 لية:تحسين موارد الأملاك المح -أ
فهي بمثابة وسيلة  ،تساهم الأملاك المحلية في توفير موارد مالية مستقرة للجماعات المحلية   

 فكلما ازداد حجم أملاك البلديات ،إلى جانب الضرائب والرسوم ،لتنمية الموارد المالية الذاتية مهمة
وتحديث البنية ، كلما أمكن استغلال ذلك في الاستثمارات المحلية، وتنوعت أصنافها ومصادرها

 . 2 العمومية المحلية التحتية والمرافق
 ولتحسين موارد أملاك البلديات يتعين إعادة تثمين المجالات التالية :

 ملاك المحلية:إعادة تثمين الأ-1
اجعة وجب إعادة تثمينها من خلال مر  ،بما أن موارد الأملاك المحلية تتميز بضعف مردوديتها    

 ،رةمعتب ةفالبلديات تتوفر على أملاك عقارية ومنقول، ت المتحكمة في نمط تسييرهاالقوانين والعمليا
دراكا من الم إذا تم فعلا استغلالها بشكل أفضل ،يمكن أن تشكل مقدارا معتبرا لتمويلها شرع وا 

 المتعلق بالبلدية بأنه: 10-11من القانون رقم  163نص في المادة ، لأهمية موارد الأملاك
ثمين تلى المجلس الشعبي البلدي القيام بصفة دورية باتخاذ التدابير اللازمة من أجل " يتعين ع 

 الأملاك البلدية المنتجة للمداخيل وجعلها أكثر مردودية"
، من شأنه أن يساهم في تحقيق توازن أفضل في ميزانيتها، كما أن تثمين ممتلكات البلدية     

خاصة مع الإمكانيات الكبيرة التي ، ني منه البلدياتوبالتالي يحد من العجز المزمن الذي تعا
 : 3 والقابلية للتطور لا سيما في المجالات التالية، تتمتع بها

 الأملاك العقارية. -
 ترقية الأنشطة المحلية. -

                                                           
، مذكرة تربص السنة الرابعة، جباية المحلية من المالية المحلية وكيفية استغلالها لمواجهة العجز الماليموقع ال، بدوا شعيب -1

 .30ص ، 34الدفعة ، 2000سنة ، المدرسة الوطنية للإدارة
 .06ص، المرجع السابق، رمضاني لعلا، زيد الخير الميلود -2
الملتقى الوطني الرابع حول تحديات الجماعات المحلية  رنامجها التنموي،وسائل تدخل الجماعات المحلية لتنفيذ ب، أحمد سريقي -3

كلية العلوم ، جامعة يحي فارس بالمدية، 2010مارس  11و 10الملتقى الوطني المنعقد يومي  وتطوير أساليب تمويلها"،
 .3ص  الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،



                الفصل الثاني                          التحصيل الجبائي المحلي ودوره في التنمية المحلية    
              

 

42 

 

 تنظيم التسيير الحضري.  -
 برامج انجاز مئة محل مهني بلدي. -
 رقية التعاون المشترك بين البلديات :ت -2
 ة بالتنمي عاون المشترك بتقوية العلاقة بين البلديات وتطوير الإدارة المحلية والنهوضيسمح الت    

من  ،محليةوتدعيم القدرات التخطيطية والتنفيذية للإطارات ال، المحلية وتكريس الشفافية في التسيير
 خلال تبادل الخبرات التي تتشكل عن طريق العمل المشترك.

منه التعاون المشترك بين  215في المادة ، لمتعلق بالبلديةا 10-11كما تناول القانون رقم 
 ةلمشتركاأن تشترك قصد التهيئة أو التنمية  ،البلديات بقولها:" يمكن لبلديتين متجاورتين أو أكثر

اون ويسمح التع، جوارية طبقا للقوانين والتنظيمات لإقليمها و/أو تسيير أو ضمان مرافق عمومية
نشاء مصالح ومؤسسات عمومية مشتركة". المشترك بين البلديات  بتعاضد وسائلها وا 

 وذلك بنصها :، من نفس القانون الإطار العام لهذا التعاون 217وأضافت المادة 
ن أو متجاورتي "يقوم التعاون المشترك بين البلديات بترقية فضاء الشراكة والتضامن بين بلديتين

 أكثر تابعة لنفس الولاية أو لعدة ولايات".
أن المشرع لم يمنح الشخصية المعنوية والاستقلال  ،ان أول ما يلاحظ على هاتين المادتين    

التي يتم إنشاؤها في إطار التعاون المشترك  ،أو المصالح العمومية المشتركة للمؤسسات ،المالي
 . 1 بين البلديات خلافا لما كان عليه الأمر في التشريع الملغى

لتهيئة االتقليل من مجال التعاون المشترك بين البلديات وتحديده في نطاق إلى  وهذا بالإضافة    
هذا  وكان بإمكان المشرع جعل ،أو تسيير مرافق عمومية جوارية ،أو التنمية المشتركة لأقاليمها

 التعاون يشمل كل المصالح ذات النفع المشترك بينهما. 
فقد  ،اتفي إطار التعاون المشترك بين البلدي أما بالنسبة للأساس القانوني للأعمال المنجزة     

 بأنه : ،السالف الذكر 10-11من القانون رقم  216/1نصت عليه المادة 
د " تنجز الأعمال المسجلة في إطار التعاون المشترك ما بين البلديات بموجب اتفاقية أو عقو 

 يصادق عليها عن طريق المداولات ".

                                                           
 المتعلق بالبلدية. 08 – 90رقم  الملغىمن القانون  1أنظر المادة  - 1
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س الشعبي البلدي لا بد أن يدير برامجه في إطار المخطط كما أكد المشرع على أن المجل    
 على أن يتولى، وكذا المخططات التوجيهية القطاعية ،الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة للإقليم

خلافا لما كان عليه القانون  ، 1 بنفسه اختيار العمليات التي تنجز في إطار المخطط البلدي للتنمية
المحدد لصلاحيات 1981-12-26المؤرخ في  380-81لمرسوم رقم الملغى أو ا 08-90رقم 

حيث كان دورها يقتصر ، 2 البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية
 على مجرد تقديم الاقتراحات .

 تشجيع الاستثمار المحلي: -ب
على الجماعات المحلية الاهتمام لذلك يتعين ، يعد الاستثمار المحلي من أهم دعائم التنمية المحلية

 . 3 أكثر بتدعيم وترقية الاستثمار في إطار سياسة تنموية شاملة
 ،ملوخلق المزيد من حب الع، وتكمن أهمية الاستثمار المحلي في أنه يؤدي إلى تراكم الثروات  

كل مما ينعكس بش ،من مردودية الموارد الجبائية المخصصة للبلديات ويؤدي كذلك إلى الرفع
 وهو ما سيتم تناوله في العناصر التالية: ،إيجابي على مواردها المالية

 تدعيم الاستثمار في البلديات ذات الموارد المحدودة :  -1
إن التركيز على زيادة حجم ومردودية الموارد المالية المحلية سيحل وحده مشكل نقص هذه    

خاصة أمام محدودية الأوعية  ،الماليةفي ظل غياب استثمارات محلية منتجة للموارد  ،الموارد
وان تتبع مسار التنمية في ، نتيجة التفاوت الكبير في الإمكانيات الاقتصادية ،الجبائية للبلديات

يؤكد على أن التركيز كان بالدرجة الأولى على المناطق الحضرية الكبرى  ،جميع مجالات البلدية
 . 4 على حساب غيرها من المناطق

إدراكا منها لدور ، ت الدولة في العشرية الماضية اهتماما كبيرا بالاستثمار المحليلهذا أول     
التنموية  حيث أطلقت الدولة عددا من المشاريع ،البلديات في الدفع بالتنمية في مختلف المجالات

حيث ، 2009-2005 وبرنامج دعم النموا 2004 –2001 أهمها برنامج الإنعاش الاقتصادي
 . 5 ياجات التنموية للبلديات منطلقا في تنفيذ هذه البرامججعلت من الإحت

                                                           
 .10 – 11من القانون رقم  107المادة  - 1
 . 99حمدي رشيد، المرجع السابق، ص -2
سعاد طيبي، الماليةالمحلية ودورها في عملية التنمية، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة  -3

 .296، ص2009الجزائر، 
 . 298ص المرجع نفسه،، سعاد طيبي، -4
 .25ص  ،السابقالمرجع ، سعاد طيبي - 5
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أدركت الدولة مدى ضرورة ربط حاجات السكان  ،وانطلاقا من التجارب التنموية السابقة    
بإيجاد أقطاب تنموية قادرة على الدفع بالنمو الاقتصادي وتحسين ، ومتطلبات التنمية المحلية

عن طريق الاهتمام بإنجاز الهياكل   لاستثمار المحليالوضع الاجتماعي للمواطن وترقية ا
فغالبا ما  ،من أجل جذب أكبر قدر من الاستثمارات الوطنية وحتى الدولية ،والمنشآت القاعدية

  1 .  بضعف التجهيزات والمرافق الأساسية يتحجج المستثمرون الخواص والأجانب
ي لمعتبرة فوفقا لأولويات تراعي الفوارق ا ،ريةهذا بالإضافة إلى برمجة إنجاز المشاريع الاستثما   

هذه  مع مراعاة الخصوصيات الطبيعية والاقتصادية لكل، توزيع الثروات عبر مختلف أقاليم البلاد
 وهذا في إطار تفعيل التعاون والتضامن المحلي وفق ما نص عليه قانون البلدية .، الأقاليم

 محلي:تشجيع المؤسسات المالية على الاستثمار ال -2
عة لابد من إعادة النظر ومراج ولذلك ،إن الاستثمار يرتبط بشكل وثيق بمدى توفر القروض     

 ،وأن تكون لها نظرة واضحة عن وضعيتها المالية ،عملية الاقتراض بالنسبة للجماعات المحلية
يعته يث طبإذ يعد نظام الاقتراض نظاما معقدا من ح ،وتقدير للمشاريع التي تريد الاستثمار فيها

ه حيث أن البنوك وجميع المؤسسات المالية لا تقرض إلا لمن له وضعية مالية تسمح ل ،وآلياته
ن ولذلك يجب أن تستعين بمستشارين ماليين لتحسين المعارف المالية للمنتخبي ،بتسديد القروض

 المحليين.
قرض وتحسين ال، الملائمكما يجب الاستعانة كذلك بمكاتب دراسات لمساعدتها في اتخاذ القرار    

ي فالاستقلال المالي والجبائ، وهذا لمحدودية تجاربها في هذا المجال، بأفضل الطرق الممكنة
 يتطلب تحسين وتكوين المنتخبين خاصة في المجال المالي.

ثم في مرحلة ثانية  ،ويتم الاقتراض في مرحلة أولى لعدم توفر الموارد المالية الذاتية اللازمة    
، لابد من إيجاد الموارد المالية الكافية لتسديد أصل القرض وفوائده ،ة عند استهلاك القرضوخاص

مما يسمح للبلديات بتجنب المخاطر التي يمكن أن ، لذلك لا بد من حسن سير عملية الاقتراض
 . 2 أو الرغبة في انجاز مرافق عملاقة مكلفة جدا، التجهيزات يسببها التسابق المفرط إلى تمويل

                                                           
، كلية الحقوق بن عكنون، رسالة دكتوراه في القانون العام، الدعوى الضريبية في النظام القانوني الجزائري مالك عليان، - 1

 .295ص  ،2011 جامعة الجزائر،
 .302ص ، سابقالمرجع ال سعاد طيبي، - 2
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حيث يتعين على  ،يصبح في هذا المجال أكثر من ضروري ،وعليه فإن التحليل المالي   
أن يوفروا نظاما للتحليل المالي الذي يعتمد أساسا  ،المؤسسات المالية والمشاركين الماليين للبلديات

انطلاقا من عدة مؤشرات مثل مؤشر ، على تحليل سابق ومستقل للوضعية المالية للبلديات
 . 1 أو معيار تطور النفقات المالية بالنسبة للجماعات المحلية، يونية بالنسبة للفردالمد
 تفعيل آليات الاستثمار المحلي:  -3

المؤرخ في  12-93نتيجة للعراقيل التي واجهت المستثمرين في ظل المرسوم التشريعي رقم      
 ،قيل الإدارية والمالية والعقاريةوالمتمثلة أساسا في العرا، المتعلق بترقية الاستثمار 5-10-1993

ومركزية اتخاذ القرارات وعدم وجود الانسجام بين الهيئات ، APSI وتداخل الصلاحيات بين الوكالة
المتعلق  2001-08-20المؤرخ في  03-01جاء الأمر رقم ، 2 المكلفة بتشجيع وترقية الاستثمار

 ثمار.لتجاوز هذه العراقيل وتطوير الاست، بتطوير الاستثمار
 ،للاستثمار إنشاء المجلس الوطني 03-01ومن التدابير الجديدة التي جاء بها الأمر رقم     

، APSI التي عوضت وكالة ANDI  وذلك لتخفيف العبء عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
أن حيث كان هذا المجلس يفصل في الامتيازات الممنوحة للمستثمرين وتحديد المناطق التي يمكن 

كتقليص مدة الرد على ، وذلك باقتراح تدابير تحفيزية للاستثمارات ،تستفيد من النظام الاستثنائي
يوما  30ابتداء من تاريخ طلب الامتياز إلى ، ملفات المستثمرين من ستين يوما كأجل أقصى

 . 3فقط
ضمانات الذي منح امتيازات و ، السالف الذكر 12-93وعلى خلاف المرسوم التشريعي رقم     

إعفاءات جبائية للمستثمرين ومنها أنه بعد أن  03 – 01فقد منح الأمر رقم  ،معتبرة للمستثمرين
سنوات من النشاط الفعلي  10يستفيد المستثمرون من إعفاء لمدة  ،يتم معاينة إنطلاق الاستغلال

الدفع وكذلك من كل من ، والضريبة على الدخل الإجمالي ،من الضريبة على أرباح الشركات
والرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار ، الجزافي والرسم على النشاط المهني

 . 4 الاستثمار

                                                           
 .93ص  سابق،الجع مرال، رابح غضبان - 1
 .210ص  ،السابق مرجعال، حمدي رشيد 2
 .03-01من الأمر  07المادة  - 3
 .03-01من الأمر رقم  19المادة  - 4
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كما يتعين معاملة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الأجانب بنفس معاملة الأشخاص     
 . 1 ستثماربالا الطبيعيين والمعنويين الجزائريين في مجال الحقوق والواجبات المتعلقة

 الفرع الثاني: اعادة الاعتبار للموارد البشرية.
غير ، ضاعف عدد البلديات مما استلزم زيادة عدد الموظفين 1984إن التقسيم الإقليمي لسنة    

أي عند تدهور أسعار  1986أن إنشاء جماعات محلية جديدة تمت عشية الأزمة المالية لسنة 
 . 2وصعوبات في سياسة التوظيف ،خفيضات في الموارد الماليةالأمر الذي نتج عنه ت ،المحروقات

فإنه يجب أن تلقى الإطارات الإدارية إهتماما ، وفي إطار المناخ الاقتصادي الجديد للبلاد   
لاسيما أن قيمة المؤسسات تقاس بقيمة الرجال الذين ، خاصا من طرف الدولة والجماعات المحلية

إن البلدية مطالبة بالاعتناء بكيفيات وأساليب التوظيف والتكفل وبناءا على هذا ف، 3 يسيرونها
 الوسائل المادية والتقنية اللازمة لتأهيل الموظفين. وعصرنة ،بالتكوين

 ولدراسة هذا الفرع اعتمدنا تقسيمه إلى عنصرين أساسيين :
اول فيه لثاني نتنالعنصرا أما، نتطرق في العنصرالأول إلى كيفية تكوين ورسكلة إطارات البلدية    

 عصرنة الوسائل المادية والتقنية .
 أولا : تكوين ورسكلة إطارات البلدية.

قد  1990أنه رغم كون قانون البلدية لسنة ، الملفت للانتباه بالنسبة للبلديات في إطار التكوين   
بيقي ظهر إلا أنه وفي الواقع التط، 4 نص على حق عمال المصالح والمؤسسات البلدية في التكوين

 عكس ذلك.
ية تتمحور يتم إعداده وفقا لمنهجية عقلان ،وتحسين المستوى، ولهذا ينبغي تنفيذ برنامج للتكوين    

 حول تقديم الحاجات وعلى قائمة مكيفة حسب مقتضيات اقتصاد السوق.
إذ يعتبر تأهيل ، بل تحتاج البلديات إلى كفاءات بشرية، إن حسن نية الأعوان غير كافية   

 . 5 لتحسين أداء الهيئات المحلية ،المستخدمين شرطا حتميا

                                                           
 .03 – 01من الأمر رقم  14المادة - 1
 .69و 68ص ، 1995الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية المرفق العام في الجزائر، محمد أمين بوسماح، - 2
 .67ص ، مرجع نفسهال، أمين بوسماح محمد - 3
 الملغى. 08-90من القانون رقم  13أنظر المادة  - 4
 .103ص ، سابقالمرجع ال، حمدي رشيد - 5
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، الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط وفي نفس الإطار أظهرت دراسة قام بها المركز   
أن نسبة الذين لا يعرفون القراءة والكتابة على  ،2008حول تأطير الولاية والدائرة والبلدية سنة 

حيث أن نسبة الموظفين ذوي المستوى الابتدائي يصل إلى ، %38.99 مستوى هذه الأخيرة يمثل
 . 1 %1.58 بينما لا يتعدى نسبة الموظفين ذوي مستوى اللسانس 26.86%

أن الموظفين الذين لا ، حيث تؤكد مرة أخرى نفس الدراسة السابقة الذكر ،بل أكثر من ذلك   
إلى نسبة  2009 وصل خلال سنةيتوفرون على مستوى تأهيلي داخل الجماعات المحلية 

  2.% 17.71ومستوى التعليم المتوسط إلى% 27.54وذوي المستوى الابتدائي إلى نسبة  37.49%
ت أو سواء تعلق الأمر بفئة الإطارا، وفي نفس الإطار ينبغي أن يشمل التكوين كل فئات الموظفين

كان  ،سواء ن يعطى لهم التكوين اللازمفبالنسبة لفئة الإطارات ينبغي أ، فئة أعوان الإتقان والتنفيذ
 أو من أجل الرسكلة التي تمتد على مدى، أو تكوين من أجل الإتقان أكثر من سنة طويل الأمد

 أسابيع أو حتى شهور وذلك وفقا للبرامج المسطرة.
فكل عملية تكوين مآلها الفشل إذا لم تدعم  ،ينبغي أن يكون هنالك تنظيم ،إضافة للتكوين    
أما فئة أعوان الإتقان والتنفيذ فعادة ما تتكفل بهم وزارة الداخلية وذلك عن طريق ، م محفزبنظا

 . 3 مراكز التكوين الإداري
عد فالمجهودات المبذولة في هذا الإطار تمحورت في إنشاء قوا ،وفيما يخص مؤسسة التكوين     

إلى جانب المؤسسات ، وهياكل لهذا الغرض كمرافق التكوين والملاحق التكوينية الأخرى
رس المتخصصة كالمدرسة الوطنية للإدارة التي تبقى المدرسة الوحيدة المتخصصة بعد توقف المدا

حيث تختص هذه المدرسة في تكوين الإطارات المحلية من خلال ، الوطنية الأخرى عن النشاط
 فرع "إدارة محلية".

 عصرنة الوسائل المادية والتقنية: ــ  ثانيا
وذلك بإيجاد ، دارة المحلية في حاجة إلى إعادة تنظيم نفسها للإطلاع بمهامها الجديدةإن الإ   

 . 4 ميكانيزمات حديثة تتماشى ومقتضيات الإدارة العصرية

                                                           
 .28ص، 2010 جولية، دراسة حول تأطير الولاية والدائرة والبلدية، المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط،- 1
 .28ص، المرجع نفسه، ت والتحاليل الخاصة بالتخطيطالمركز الوطني للدراسا- 2
 .104ص ، سابقالمرجع ال حمدي رشيد، - 3
، الثانيالعدد  الثالثالمجلد  مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، واقع ومقتضيات تنمية الإدارة العمومية في الجزائر، يد مقدم،عالس - 4

 .15ص ، 1993
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 بل  يعتبر الإعلام الآلي ضرورة أساسية في حياة المؤسسات مهما كان نوعها ،وفي هذا الإطار   
ره والإعلام الآلي باعتبا ،مؤشرا لدرجة التحضر والتطورإذا أصبح مقياسا و ، يتعدى الأمر ذلك

دارة مما يجعله يساير حاجيات الإ، فهو يخضع لتطورات هامة في حد ذاته ،العمود الفقري للإدارة
 وبالتالي تحسين الخدمات وتلبية حاجيات الموظفين.

دراكا للأهمية البالغة لهذا العنصر ،وعلى هذا الأساس    في القيام بعدة عمليات شرعت الدولة  ،وا 
تكوين الإطارات في و  على مستوى إمداد وتوفير الوسائل المادية الكفيلة بتحسين سير الإدارة

  . 1 يبقى فقط تعميم فائدة هذا الجهاز على كل بلديات الوطن دون تمييزو  ،ميادين الإعلام الآلي
لعدم ، ديات تتسم بالضعفيمكن القول أن الوسائل الخاصة بالبل ،ومن خلال ما سبق ذكره   

بالإضافة إلى ضعف المستوى التأهيلي  ،ولانعدام وسائل الدخل الاقتصادي ،كفاية مواردها المالية
 . 2 كلها عوامل ساهمت في تردي الوضع التنموي بالبلدية ،للموظفين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .105ص ، المرجع السابق، رشيد حمدي - 1
 .15ص  المرجع نفسه، السعيد مقدم،- 2
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 المحلية . لتحقيق التنمية: الجباية المحلية كآلية لثالمبحث الثا
 البلديات لا يمكن لها الاضطلاع بشكل طبيعي بالمكانة والدور المحددين لها على ضوءإن    

زيع سواء بسبب النقص في ترشيد استعمال وسائلها أو بسبب تنظيم وتو  ،الحالة الراهنة لماليتها
عادة ال، الموارد الجبائية بين المستويين المركزي والمحلي للدولة را مأتنظيم ومن ثم يصبح التكفل وا 

 حتميا لمواجهة هذه العوامل .
بين يوهو ما  ،كما أنها تخضع في تصرفاتها المالية لمختلف أنواع الرقابة السابقة واللاحقة    

ومن ثم وجب تفعيلها بجعلها رقابة ترمي إلى تحرير ، المركزية الكبيرة الممارسة عليها
عطاء دور أكبر لل ،لتسيير المحلياوليس لعرقلة  المبادرات ة هيئات اللامركزية في تسيير الماليوا 
 المحلية .

 وعلى هذا الأساس اعتمدنا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين:    
 لمطلباأما في  ،نتناول في المطلب الأول إعادة النظر في النظام الجبائي والتسيير المالي الحالي

 لهيئاتالث نتناول رقابة الأجهزة واأما في المطلب الث ،الثاني نتطرق فيه إلى تجسيد اللامركزية
 المالية.
 إعادة النظر في النظام الجبائي والتسيير المالي الحالي. الأول: ضرورةالمطلب 

إذ تصب فيها كل من الضرائب المحلية وضرائب الدولة  ،إن المنظومة الجبائية الحالية معقدة    
نها نظام جبائي مختلط تتعايش فيه جباية وبالتالي ينجم ع ،مما يعيب الجباية المحلية، المركزية

 . 1 محلية وجباية وطنية يعاد توزيعها على الميزانيات المحلية
تعديلات لا يكمن في ال ،وعليه فإن الحل المقترح للقضاء على تعقيد المنظومة الجبائية المحلية   

ويتسنى ذلك  ،بحيث يجب إعادة النظر فيها ،بل في إستراتيجية شاملة وموضوعية ،السطحية
 .بمراجعة النظام الجبائي الحالي 

 أنه حتى يكون النظام الجبائي، Adam Smith يرى العديد من الفقهاء وعلى رأسهم آدم سميث    
وأن أي ابتعاد عن هذه المبادئ يؤدي حتما إلى ، 2 يجب أن يتميز بالمرونة والعدل والبساطة ،فعال

 .منظومة جبائية ضعيفة وقليلة المردودية

                                                           
 .84ص  ،2003، منشورات بغدادي، 2003-1992الإصلاح الضريبي في الجزائر للفترة ، ناصر مراد - 1
، 2000، جامعة الجزائر كلية الحقوق،، ماجستير في القانونمذكرة شهادة  عوامل نقص المردودية الجبائية، حبيبة دريس، - 2

 .82ص 
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عرفت الجباية المحلية في فرنسا أزمة كبيرة مست الخاضعين أو  ،وفي نفس هذا الإطار   
والجماعات المحلية التي تحصلها والدولة التي تسيرها من جهة  ،بدفع الضريبة من جهة المكلفين
 انعكست آثارها على ،كما عرفت الجزائر بدورها ومنذ الاستقلال جباية معقدة وغير منتجة 1 أخرى

 ماليتها المحلية بشكل كبير .
لبية ثار السلقد سبق لنا وأن أبرزنا أهم الإختلالات التي يعاني منها النظام الجبائي الحالي والآ    

عض وعليه نرى أنه من المستحسن القيام بب ،المالي والمؤدية إلى تفاقم العجز ،المترتبة عنها
 له من خلال العنصرين التاليين . وهذا ما سنتطرق ،الإجراءات لمحاربة هذه الوضعية

د لى الابتعاأما الثاني نتطرق فيه إ، في الجباية المحلية نتناول في العنصر الأول إشراك البلدية    
 عن التوزيع التمييزي لمنتوج الضرائب.

 في الجباية المحلية. إشراك البلديةالفرع الأول :
وهذا ، تراف بالسلطة الجبائية الحقيقية للبلدياتلقد أصبحت السلطة التشريعية عائقا أمام الاع    

إذ ليس للبلدية سلطة ، بسبب الصلاحيات المعترف بها للمشرع لتحديث القواعد المتعلقة بالضريبة
 . 2فإنشاء الضريبة من اختصاص الدولة دون غيرها ،إنشاء ضرائب محلية غير محددة في القانون

ذلك أن غرض الضريبة هو  ،"عدم استقلالية الضريبة" إذ أن النظام الجبائي يقوم على مبدأ   
أما المجالس المحلية فتقتصر سلطتها على تقدير المبلغ الإجمالي ، مسألة وطنية تختص بها الدولة
  . 3 المتوقع لأساس الضريبة المحلية

لبية على كما اتضح من الممارسة العملية وكنتيجة للطبيعة المركزية للنظام الجبائي وآثارها الس    
لأنها الأكثر علما بالخصائص  ،ضرورة إشراك البلديات في تحديد نسب الضرائب ،المالية المحلية

 لذلك يتعين أن تسند للبلديات مسؤولية التصويت على معدلات فرض الرسوم المحلية ،المحلية
د المقادير في حدو  الرسم على الذبح، الرسم على السكن، رسم التطهير، الرسم على النشاط المهني
 . 4 المحددة بموجب القانون

                                                           
المعهد الوطني للمالية ، مذكرة نهاية الدراسة لنيل الدراسات العليا في المالية، الجباية المحلية في الجزائر، نيكيراد خيرا - 1

 .34ص  ،1996، القليعة
 .33ص  ،السابقمرجع ال، كيراد خيراني - 2
ة الماجستير في العلوم مذكرة لنيل شهاد الجباية المحلية ودورها في تمويل ميزانية الجماعات المحلية، برابح محمد، - 3

 .19ص ، 2005، جامعة الجزائر الاقتصادية،
 .28ص ، سابقالمرجع ال رابح غضبان، - 4
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مع منع  ،ظهرت عدة أبحاث متخصصة تختص بتطوير الضرائب المحلية ،وفي هذا الإطار   
 : 1 أي اشتراك في توزيع منتوج الضريبة بين الدولة والجماعات المحلية وتقترح هذه الدراسات

 لح البلدية.بكامله لصا TVA أن يحول ناتج الرسم على القيمة المضافة ـأ 
  . 2 %12.55إلى % 4 وفي مقابل الفكرة الأولى رفع قيمة الرسم على النشاط المهني من بـ ـ

تنصح ، T ،V ،A وحتى تستطيع الإدارة الجبائية تفادي انخفاض الرسم على القيمة المضافة    
على  فاع الرسمنتيجة لارت ،هذه الدراسة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب ارتفاع العبء الجبائي

 المقترح. T ،A ،P النشاط المهني
وزيادة على ذلك فإنه تم تأييد التوجه الذي يرى أنه على الدولة أن تتنازل عن بعض الضرائب     

حيث ، 3 كما هو الحال بالنسبة للضريبة على الرواتب والأجور ،ذات الطابع المحلي للبلديات
 كن تحويلها لصالح البلديات دون أي صعوبة تذكر .بحيث يم ،تصبح هذه الضريبة سهلة التحديد

إذا لم تأخذ بعين الاعتبار  ،وعليه فإنه لا يكون للسلطة الجبائية للبلديات أي معنى    
وكذا القدرة الشرائية  قديمة، جديدة ،حضرية، بلدية ريفية خصوصيات كل فئة من البلديات

 .وهذا حتى لا تلقى الضريبة الرفض منهم ،للمواطنين
 : الابتعاد عن التوزيع التمييزي لمنتوج الضرائب .الفرع الثاني 

يطرح بحدة وخاصة بالنسبة ، إن مشكل عدم المساواة في الموارد بين الجماعات المحلية
يات كما أن البلد، المطلوب من البلديات بذلها في مجال إنجاز التجهيزات الجماعية ،للمجهودات

لتي اكما تكون أكثر حظا البلديات ، تكون أكثر انتفاعا، وتجاريةالتي توجد بها نشاطات صناعية 
 .  يتواجد بها المكلفون بالضرائب نظرا لوجود مدا خيل مرتفعة

وبذلك تكون ، غير أن عبء الديون يرغم البلديات على رفع نسب الضرائب بشكل محسوس     
ما أن حيث تضطر إما إلى رفع نسب ا، البلديات الفقيرة في حلقة مفرغة لضرائب بشكل مرهق وا 

 4 تكون عاجزة عن الاستثمار.

                                                           
 .18ص  ،2000سنة ، تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي - 1
صادر في  2001المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، 19/07/2001المؤرخ في  ،21-01رقم من قانون  06المادة  - 2

 .07/2001/ 21بتاريخ  38العدد ، الجريدة الرسمية
 .89ص ، سابقالمرجع ال، يبة دريسبح - 3
 .150ص ،2010ديوان المطبوعات الجامعية  حميد بوزيدة، التقنيات الجبائية، - 4
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قد استفادت من مبالغ مهمة جدا من خلال ، والملفت للانتباه هو أن بلديات ولاية الجزائر     
تقع مقراتها  ،وهذا لكون الوزارات والمؤسسات الكبرى %30المقدر بـ:  ،منتوج الدفع الجزافي

ويخضع للدفع الجزافي الأشخاص الطبيعيون ، الجزائرالمركزية على مستوى بلديات ولاية 
وتدفع مرتبات وأجور وتعويضات ، والمعنويون والهيئات المقيمة في الجزائر وتمارس نشاطها فيها

ويبقى الدفع الجزافي على الدوام  ،بما في ذلك الامتيازات العينية، ومعاشات وريوع عمرية وعلاوات
  1دون الأخذ بعين الاعتبار لوضعية كل أجير، معدل نسبي ويحسب بتطبيق، على عاتق المستخدم

نعتقد أنه من الضروري مساعدة البلديات على ، وللتقليل من التفاوت في القدرات الجبائية للبلديات
، قصد تحسين مستوى تحصيل الضرائب ومحاربة الغش والتهرب الجبائيين ،تطوير وسائلها

يع البلديات على المشاركة في رأسمال المؤسسات والشركات وبالتالي زيادة مواردها المالية وتشج
 . 2 الجديدة
 تحسين تحصيل الموارد الجبائية  الثاني : المطلب

هو عدم قدرتها على تحصيل الضرائب ، إن من أهم أسباب ضعف الموارد الجبائية للبلديات    
جود ثغرات في التشريع بالإضافة إلى و ، وذلك نظرا للتهرب الضريبي ونقص الكفاءة، والرسوم
 . 3 فكل هذه العوامل قلصت من الفعالية الجبائية للتمويل المحلي، الضريبي

وبالتالي ، ويعد التهرب الضريبي من العوامل الأساسية في خفض العائد الجبائي المحلي   
حة التخفيض من قدرة البلديات على أداء مهامها وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة الإسراع في مكاف

يجاد حلول له فمكافحة التهرب الجبائي يعد عاملا أساسيا في دعم العدالة الجبائية ودعم الموارد ، وا 
الأمر الذي ، من خلال تفعيل آليات الرقابة وفرض عقوبات صارمة على التهرب الجبائي، المالية

أن معرفة ذلك  ،أو على الأقل الحد من خطورتها، من شأنه التقليل من استفحال هذه الظاهرة
في ظل غياب التحرك الصارم للإدارة  ،تبقى غير كافية ،الأسباب التي تؤدي إلى التهرب الجبائي

 . 4 الجبائية للحد من هذه الظاهرة

                                                           
 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. 108/1المادة  -1
 .116ص، الجزء الأول، دار هومه، جزائري الحديثالنظام الجبائي ال، رضا خلاصي -2
 . 170ص ،2000 العدد الثاني، ،16كلية الاقتصاد، المجلة  مجلة دمشق، خالد الخطيب، التهرب الضريبي، -3
 .35الجزائر، ص دار قرطبة، التهرب والغش الضريبي في الجزائر، ناصر مراد، -4
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، ثنينوالتي سنتناولها في جزئين ا ،وللحد من هذه الظاهرة يجب إتباع إجراءات كفيلة بردعها    
ض ثم نتطرق إلى فر  ،يين بأداء الضريبة في جزء أولنتناول تدعيم الرقابة على تصريحات المعن

 عقوبات صارمة على التهرب الضريبي في جزء ثان. 
 : تدعيم الرقابة على تصريحات المعنيين بأداء الضريبة.الفرع الأول

ومن خلاله ، إن التصريح هو العملية الأساسية التي تحدد وفقا لها قيمة المبلغ الواجب تسديده  
وخاصة إذا تعلق الأمر بقيمة الممتلكات خاصة  ،باعتباره أحسن وسيلة لذلك ،بائيايتم التهرب ج

وهذه الظاهرة ما زالت مستفحلة رغم الإجراءات التي قامت بها  ،منها العقارية وكذا مقدار الائتمان
والمتمثلة أساسا في التخفيضات الهامة التي جاءت بها بعض ، الإدارة المركزية في هذا الاتجاه

 : 1 2000انين المالية ومنها على سبيل المثال ما قد نص عليه قانون المالية لسنةقو 
 .% 1إلى  % 2تخفيض نسبة ضريبة الشهر العقاري من  -
 . % 5إلى  % 8تخفيض حقوق نقل الملكية الخاصة من  -
 .% 3إلى  %5تخفيض حقوق عقود نقل الملكية بالنسبة للعقارات الموجودة بالدول الأجنبية من  -
وذلك عن طريق تدعيم مصالح ، وفي هذا الإطار أصبح من الضروري تفعيل دور الرقابة    

 ،وكذا إعطاء صلاحيات محلية في ميدان الرقابة، الضرائب بالوسائل الحديثة والإطارات اللازمة
كما ، كونها أدرى بقيمة المعاملات التجارية التي تتم على إقليمها، أي على مستوى البلدية نفسها

مكن تقسيم الإقليم إلى مراكز تجارية مختلفة من حيث قوة النشاط وتحديد قيمة نظرية دنيا لرقم ي
 . 2 الأعمال الخاصة بكل منطقة

بحيث يمكن ، كما تعتبر الرقابة الجبائية من أهم الوسائل الناجعة لمكافحة التهرب الضريبي
كما أن للرقابة ، دارة الجبائيةبواسطتها وضع حد لظاهرة التهرب الضريبي وهي من اختصاص الإ

 ومن أشكال هذه الرقابة نجد: ، 3 الجبائية أشكالا وطرقا عديدة يتوجب استعمالها في الوقت المناسب
من  على خلاف كل، لجبائيةا الإدارة :تتم هذه الرقابة خارج مكاتبالرقابة في عين المكان  -ح

 .الجبائية نهما داخل مكاتب الإدارةإذ تمارس كل م، الرقابة الشكلية والرقابة على الوثائق

                                                           
 80 عددالجريدة الرسمية  ، الصادر في2000لمتضمن قانون المالية لسنةا، 23/12/1999المؤرخ في  11-99القانون رقم  -1

 منه. 06المادة  24/12/2000بتاريخ 
 .97ص، مرجع السابقال حمدي رشيد، -2
 .97ص ، نفسهمرجع ال، حمدي رشيد - 3
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ي وذلك ف، وتمارس الرقابة في عين المكان من خلال التدخلات التي يقوم بها الأعوان المحققون
  الأمكنة التي يزاول فيها المكلفون بالضريبة لنشاطاتهم.

، الأخطاء التي يرتكبها المكلفون أثناء كتابة التصريحات والتي تخصالرقابة الشكلية :  -خ
 التحقق من الهوية وعنوان المكلف بالضريبة. ك

ل في إجراء فحص نقدي وشامل على التصريحات الجبائية المكتتبة تتمثالرقابة على الوثائق: -ج 
 .من خلال مقارنتها بالوثائق التي تحوزها الإدارة عن الوضعية الحقيقية لكل مكلف

 : فرض عقوبات على التهرب الجبائي. الفرع الثاني
وقد جاءت التشريعات بعقوبات مالية كما هو  ،ثل في فرض غرامات مالية على المخالفينتتم   

 /25/12المؤرخ في  217-05من القانون التجاري رقم  116و 113الحال بالنسبة لنص المواد 
والتي تنصان على أنه في حالة إثبات أن الشخص لم يسدد مستحقات ، 1 المعدل والمتمم 1975

 مرات قيمة الرسم المتهرب منه. 4يه غرامة قدرها للخزينة تفرض عل
 وللغرامة الجبائية ثلاثة صور هي كالتالي:   
 الغرامة بسبب عدم التصريح السنوي. -
 الغرامة بسبب التأخير في تقديم التصريح. -
 الغرامة بسبب النقص في التصريح. -

 .على مستوى الجماعات المحلية : تجسيد اللامركزيةالثالمطلب الث
لى بالاعتماد ع، إن التصور السليم للامركزية يهدف إلى بناء وتعزيز إطار التسيير المحلي    

 المتدخل وواجباته منسجمة وتحظى  آليات مؤسساتية وتقنية ومالية جد محكمة تكون فيها حقوق
 توازناته بعناية مستمرة. 

 ،طن في إدارة وتسيير شؤونه المحليةكما أن التفعيل الحقيقي للامركزية يرمي إلى إشراك الموا     
هذا من جهة ، 2 انطلاقا من كون هذه الأخيرة تساعد على تربية المواطنين تربية سياسية صالحة

لأنها  ،كما أن اللامركزية التي تتعلق بالبرامج البلدية والبرامج القطاعية تعتبرلا مركزية جزئية
                                                           

، 101رقم  العدد ،الصادر في الجريدة الرسمية المتضمن القانون التجاري 25/12/1975المؤرخ في  59-75الأمر رقم  - 1
 .19/12/1975بتاريخ 

 .23ص، 1984 الطبعة الثانية،، المؤسسة الوطنية للكتاب ،ةالإدارة المركزية في الجمهورية الجزائري، علي زغدود - 2



                الفصل الثاني                          التحصيل الجبائي المحلي ودوره في التنمية المحلية    
              

 

55 

 

ذات التأثير المباشر على التنمية المحلية  وتستثني بعض العمليات، تنحصر في أعمال التسيير
 من جهة أخرى. 

 وعليه سنخصص لهذا المطلب فرعين أساسيين :   
ثر ثم نتطرق إلى إقامة برامج لا مركزية أك، نتناول تجسيد ديمقراطية المشاركة في فرع أول  

 نجاعة في فرع ثان.
 الفرع الأول: تجسيد ديمقراطية المشاركة .

فإن هذا يدل على أنه  ،مشرع الجزائري قد منح اختصاصات للمجلس الشعبي البلديإذا كان ال    
 .  1 لأنهم أعلم بها من غيرهم، يريد أن يخص مواطني البلديات بالمشاركة الفعلية في إدارة شؤونهم

من الدستور على ما يلي :" يمثل المجلس المنتخب قاعدة 16وفي هذا الإطار نصت المادة 
 . 2 كان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية "اللامركزية وم

خذ منغلق على نفسه لا يأ لا يمكن تحقيقها في إطار تسيير، في التسيير المحلي فالنجاعة     
لى لأن تسيير الشؤون المحلية يتطلب الإصغاء إ  ،بعين الاعتبار إلا الجوانب التقنية البحتة

 نهاية الأمر في قدرتها على تلبية المحلية تتوقف في فشرعية المؤسسات ،السكان انشغالات
 حاجات مواطنيها.

تتجسد إلا بفضل المواطنين الذين يطبقونها في  فان اللامركزية المحلية لا، وانطلاقا من ذلك   
 . 3 الواقع اليومي المعاش

في ، أو بأخرىفي النظام المحلي " إسهام المواطنين بطريقة  la participation  ويقصد بالمشاركة
سواء بجهودهم الذاتية أو بالتعاون مع  ،التصميم والإشراف على تنفيذ السياسات المحلية

بمثابة  ،فالمشاركة ترقى إلى مستوى يمكن اعتبارها فيه، 4 الحكومية المركزية المحلية" المؤسسات
 . 5 عقيدة للتنمية المحلية

                                                           
، الجزائر، مطبعة جريدة الوحدة، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائرية، الإدارةالهيئات الاستشارية في ، أحمد بوضياف - 1

 .334ص ، 1989
عدة االملغى على أن:" المجلس الشعبي البلدي هو مجال التعبير المحلي وق 80-90من القانون رقم  84تنص المادة  - 2

 اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية ".
3 - Lahcene Seriak, décentralisation et amination des collectivités locales, ENAG Edition, 

année1998, p 43. 
 .42ص  ،1986 بدون طبعة،، دار النهضة العربية، التنمية المحلية أحمد رشيد، - 4
 .151ص ، المرجع نفسه أحمد رشيد، - 5
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  : 1 ومن ايجابيات استشارة السكان مباشرة نجد    
 يفإذ يمكن تطبيق بعضها  ،تكريس التشاور حول جميع العمليات التي تتعلق بمواطني البلدية -أ

ميدان التهيئة العمرانية والقضاء على السكن الذي لا تتوفر فيه الشروط الصحية للتنمية 
 الاجتماعية للأحياء .

جع أنها أن تستر إذ أن شفافية الحسابات من ش ،تقديم حسابات عن استعمال الأموال العمومية -ب
 الثقة والمصداقية اللتين تعتبران من موجبات المشاركة الفعلية للمواطنين.

وتمكين المواطنين من معرفة  ،من شأن ترقية مشاركة المجتمع أن يرسخ الحس المدني أكثر -ج
تحسين التكفل بشؤونهم على و  وبالتالي التقليل من حدة الاستياء ،الصعوبات الواجب تحملها

 وأن تبرز ،أو على مستوى بعض الفئات الاجتماعية لاسيما فئة الشباب ،حياء والقرىمستوى الأ
 في الأخير بشكل أكبر روح التضامن التي يتحلى بها مجتمعنا .

الأساس بتقوم ، إعادة المصالحة بين الإدارة والمرتفق من خلال ضبط إستراتيجية فعالة للحوار -د
 لى امتصاص الضغط الاجتماعي. يساعد ع على مد قنوات اتصال ايجابي

دور كبير في  وفي سياق دعم مشاركة المواطنين في التكفل بالشؤون المحلية نرى بأن للبلديات    
إذ يتعين عليها القيام به في إطار التكفل بتسيير الشؤون المحلية وذلك في ظل احترام المهام  ،ذلك

لى المنتخبين  . 2 المسندة إلى الإدارة وا 
الأخير يمكن القول أن استشارة المواطنين بصفة دورية حول الأولويات والاختيارات وفي     

لذا ، الاقتصادية الكبرى من شأنها أن تساهم في بروز ديمقراطية المشاركة على مستوى البلديات
 . 3 وغيرها من القوانين التي تحكم الحياة العامة، يستحسن مراجعة القوانين المتعلقة بالجمعيات

 تنموية لا مركزية أكثر نجاعة . فرع الثاني : إقامة برامجال 
م لقد سعت الجزائر منذ الاستقلال إلى تجهيز الجماعات المحلية ببرامج تسمح لها بالقيا    

مكانيات معتبرة إذ لا بد من تجميع مختلف الأنشطة ضمن برامج ، بمهامها بواسطة وسائل وا 
 ثل وأفضل في برمجة المشاريع.الأمر الذي يؤدي إلى تنسيق أم ،موحدة

                                                           
لعدد ا، المجلة العاشرة، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، العلاقة بين الإدارة ومرتفقيها في القانون الجزائري، شريف بن ناجي - 1

 .189، ص2000، الأول
 .921ص ، المرجع نفسه، شريف بن ناجي - 2
 .381أحمد بوضياف، المرجع السابق، ص -3
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رها ية لانحصاتعتبر لا مركزية جزئ ،إن اللامركزية التي تتعلق بالبرامج البلدية والبرامج القطاعية   
  في أعمال التسيير ولأنها تستثني بعض العمليات ذات التأثير المباشر على التنمية المحلية

 : 1 وفي هذا الإطار ينبغي بشكل خاص
 جب أنيدخل البرامج القطاعية اللامركزية بالتحديد الدقيق لمحتوى البرامج الذي مراجعة مجال ت -

 يطابق الخدمة العمومية القاعدية التي تتكفل بالخصوصيات المحلية .
من خلال رد الاعتبار إلى المستوى  ،توضيح مسؤوليات المتدخلين في عمليات اتخاذ القرار -

لتي ا ،ر والتقييم والرقابة على حساب صلاحيات التسييرالمركزي لمهام التصور والتحليل والتقدي
 تشكل حاليا القسط الأوفر من نشاطاتهم.

إنشاء هيئة جهوية استثمارية تكلف بتأطير الجماعات المحلية في مجال الدراسات الخاصة  -
 والحث على التضامن بين البلديات والولايات وتنسيق مخططات التهيئة الإقليمية ،بالمقاييس

 يلها.وتمو 
يتمحور حول تحقيق النتائج من أجل تنفيذ السياسات  ،وضع إطار مرجعي متعدد السنوات -

 القطاعية والتنمية المحلية المنبثقة عن السياسة المالية العمومية.
 تحديد النفقات المتكررة عن برمجة المشاريع.  -
 نامج وحيد .إلى بر  ،تحويل البرامج القطاعية اللامركزية والبرامج البلدية للتنمية -

السلطة والصلاحية في تعريف المشاريع الخاصة للجماعات المحلية وفي الأخير نصل إلى أن     
ثم النظر إلى مردودية المشروع من الناحية الاقتصادية  ،بها وتقييمها ومقارنتها بالموارد المالية

  . 2 ج وغير منتجوذلك حسب نوعيته من حيث أنه مشروع منت، ومنفعته من الناحية الاجتماعية

 
 
 
 
 

                                                           
 .70ص ، 2001سنة لتقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  - 1
 .282الجزائر، ص، بن عكنون، ديوان المطبوعات الجامعية، يلس شاوش بشير، مبادئ المالية العامة - 2



                الفصل الثاني                          التحصيل الجبائي المحلي ودوره في التنمية المحلية    
              

 

58 

 

 خلاصة الفصل :
فإن من ، حتى تتمكن الجماعات المحلية من القيام بمهامها واختصاصها على أحسن وجه

رادات مالية تستطيع ممارسة كل وظائفها وهذه المداخيل تتمثل في  ،حقها الاستفادة من مداخيل وا 
ي يشكل المصدر الرئيسي في موارد إلا أن هناك مورد الجباية الذ ،المصادر من موارد الممتلكات

ومع ظهور عقبات التنمية خاصة فكرة التمييز بين الضريبة المحلية وضريبة  ،الجماعات المحلية
صلاحاته .، الدولة  ظلت الأساس الذي يقوم عليه النظام الجبائي وا 
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ذي وال ،ور الجباية المحلية في تحقيق التنمية المحليةمن خلال دراستنا لموضوعنا هذا والموسوم بد
الجزئي و  تقسيماتها من حيث التخصيص الكليو  الجباية المحليةمفهوم ابراز بمن خلاله قمنا 

 معدة جوانب متعلقة بالضريبة التي يمكن إعتبارها مورد هاكذلك والذي ضم للجماعات المحلية 
مة العاالنفقات  تغطية و  د على تحقيق التنمية من جهةأساسي لدى الجماعات المحلية ، إذ تساعو 

 من جهة ثانية.
ترجع و  إن الوضعية الحالية المحلية  التي تعرفها الجماعات المحلية هي وضعية متأزمة

تي الرسوم الو  الموارد المالية )الجبائية( ، حيث أن أغلبية الضرائب ضعف بالدرجة الأولى إلى
في الوقت و  رسوم ذات مردود ضعيفو  ة هي عبارة عن ضرائبتجب لفائدة الجماعات المحلي

 نفسه إزدادت الأعباء المحلية مما أدى إلى إختلال التوازن المالي للجماعات المحلية .
على الرغم من تمتعها بمصادر خاصة بها وحقها في و  وبالتالي فإن الجماعات المحلية 

ة تحديد القاعدة الخاضعو  تأسيس الضرائب تسيير شؤونها المالية، فإن الدولة تملك السلطة في
محلية حتم على الجماعات اليمنه لا يبقى هناك أي معنى للجباية المحلية مما و  للضريبة المحلية،

 ذلك من أجل التخفيف من حدة الصعوبات التي تعاني منهاو  اللجوء إلى مصادر أخرى كالإعانات
ه المداخيل الجبائية ذلك لأنسبة كافية من في ظل تدني مستوى التحصيل الجبائي وعدم منحها ن

لتمويل راجع الى التخصيص الجزئي لبعض النسب الجبائية ، كما أن ضعف اكما أسلفنا الذكر 
التي  ضعف ميزانية الجماعات المحلية له التأثير السلبي على الوفرة المالية  الكافيةو المحلي 
، ومنه فإعادة الاعتبار للنسب الممنوحة من  المساهمة في تجسيد المشاريع التنموية تمكن 

 تنمية محلية ناجحة .ل الأمان مماص للجماعات المحلية  يعتبر
 إن التعمق في هذا البحث جعلنا نستخلص مايلي : 

اد ز ما و  ةالوضعية المالية الحالية التي تعرفها الجماعات المحلية ترجع إلى قلة الموارد الجبائي -
عكس الذي إنو  لجماعات المحلية هو التدهور المستمر للإقتصاد الوطني ،تفاقم المشاكل المالية ل

 سلبا على العائدات الجبائية للجماعات المحلية .
هذا راجع لعدم و  و على ضوء ما سبق فإن الموارد المحلية غير كافية لتحقيق التنمية المحلية-

هذا قد أدى إلى إفتقار معظم و  ية ،الجمعات المحلو  وجود عدالة توزيع الموارد الجبائية بين الدولة
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من ثمة إختل التوازن المالي للجماعات لمحلية ، مما و  الجماعات المحلية إلى الموارد الجبائية،
 أدى إلى تدخل الأجهزة المركزية للنهوض بالتنمية المحلية .

ت المحلية ام بامكانه مساعدة الجماعاالجباية المحلية مورد ه لقد أثبتت صحة الفرضية الأولى -
 ويساهم في تدعيم ميزانيتها  التوازن المالي إذا تحقيقتحقيق التنمية من 
 ل في الإجراءاتالفرضية الثانية ، حيث أن الجباية المحلية لم تساهم بشكل فعا صحة كما أثبتت-

بسبب ضعف التحصيل  هذا من خلال تراجع العوائد الجبائية من سنة إلى أخرى و  الإجمالية ،
 .الناتج عن التهرب الضريبي  الجبائي

 النتائج العامة للدراسة : 
 لبحثنا يوصلنا إلى ما يلي :  ن خلال المدرسة  النظريةم -
 نفقاتها لتغطية جميع  غير كافية  للجماعات المحلية الجبائية الموارد المالية -1
  الجبائي التحصيلتدهور الحالة المالية المحلية هي ظاهرة حقيقية نتاجة عن تدهور  -2
ترك العقيمة للجماعات و  استحواذ الدولة على معظم الضرائب ذات المردودية المرتفعة -3

 المحلية 
ظهور و  عدم قدرة الجهاز الجبائي على تحصيل الموارد المالية نظرا لعدم وجود كفاءات -4

 المجال للتهرب الضريبي.فتح ثغرات في التشريع الضريبي الذي 
 ادة نفقات البلدية تراجع العوائد الجبائية مقارنة بزي -5
  اعتماد البلدية على نفقات التجهيز في السنوات الأخيرة بالمقارنة مع نفقات التسيير -6

 الإقتراحات : و  االتوصيات
 رامجالبو  الدقيق بين السياسيات التي تقررها السلطة المركزيةو  تكريس الانسجام المتبادل -1

 تعبئة المواردو  ن فرص التنميةالتي ترسمها السلطات المحلية )البلدية( من أجل تحسي
 الوطني.و  المتاحة على المستوى المحلي

ال يجب على البلدية أن تبحث عن موارد تحويلية ذاتية تمكنها من التكفل بمهامها في مج -2
 ممتلكتها العقاريةو  الإنفاق من خلال استغلال عقلاني مواردها المالية

توسيع قاعدة الخاضعين و  محصلةتثمين الموارد المالية الو  وضع نظام جبائي عصري -3
 للضريبة 
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 ايا للمستثمرين في مجال استغلال بعض الأنشطة الزراعية أو استغلال المقالعز منح م -4
 المحاجر التي تمكن البلدية من زيادة الحصيلة الغير جبائيةو 

لية الهيئات الإقليمية أن تساهم من جهتها إسهاما أكثر فعاو  يجب على الجماعات المحلية -5
من  داريةذلك التمركز الإو  دعم اللامركزيةو  الثقافية،و  الاقتصاديةو  لتنمية الاجتماعيةفي ا

 الاستعمال السديد لموارد البشرية و  اجل أكثر فعالية في تحريك التنمية المحلية
 آفاق الدراسة : 

خاصة مع العجز  التحديات المستقبليةو  ما هو واقع الجماعات المحلية في ظل التطلعات -
 ؟ل في الميزانية المسج

 ما مدة فعالية المجالس الشعبية في تحقيق التنمية المحلية؟  -
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